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وتتعرض فیها الكثیر من ، ف الحروب والنزاعات المسلحة الكثیر من المآسي والدمارتخلّ 

هذه الفئات نجد من بین، و ...النفسيجسدي و التعذیب الو  لقتكالالفئات لشتى أشكال العنف، 

إلى سبل البقاء یفتقرفهو خلال هذه النزاعات المسلحة الأكثر تضررا الفئة الطفل، إذ یمثّل 

الواقع بذلك یشهد ، الأخرىبالمقارنة مع باقي الفئات ضعفهبسبب الأساسیة والرعایة الصحیة

.منهم للإعاقة بسبب الأعمال الحربیةستة ملایین ض وتعرّ طفل ملیون ونصف ملیونین وفاة

نى، بهذا المعصیبوا بأمراض نفسیة وعصبیةطفل أ"16000000"د ما یزید عن یتواجكما 

ن عدد حة العالمیة التي تفید أالأرقام تتسق مع تقدیرات منظمة الصّ یمكن القول بأنّ هذه

حالة "184000"و "52000"و جرحى یتراوح ما بینا النزاعات المسلحة من وفاةطفال ضحایالأ

طفل من التعلیم جراء "380"قد تم تشریدهم فضلا عن حرمان نحو الأطفالن ملایین سنویا، وأ

.)1(النزاعات المسلحة

فه الحروب والنزاعات المسلحة من انتهاكات ماسة بحقوق ا قد تخلّ تخفیض ممّ من أجل ال

ل توفیر من أجإرساء ما یسمى بقواعد القانون الدولي الإنسانيسعى المجتمع الدولي ،الطفل

بإقرار عصبة الأمم على المستوى الدولي وضع الأطفال بدأ الاهتمام بحمایة فعلیة لهذه الفئة، ف

الذي جاء بمبادئ تقرر حمایة للطفل "إعلان جنیف الخاص بحقوق الطفل"1924في سبتمبر 

بحقوق الطفل منذ نشأتها، إذ لأمم المتحدة منظمة ااهتمتمن جهتها،.النزاعات المسلحةخلال

إلى حق ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ل وثیقة لحقوق الإنسان، وهي أوّ تشیر 

)2(.ةالرعایة الخاصالطفل في المساعدة و 

، لطفلاإعلانات أخرى تقرر حقوق مواثیق و أثمر اهتمام المجتمع الدّولي صیاغة عدّة 

التي تضمنت أحكاما لحمایة الطفل خلال )3(1949لعام الرابعة اتفاقیة جنیف  امن بینه

  .32.ص ،51،2011، العدد مجلة الإنساني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "أباء الحروب"، یاسر عبد العزیز-1
10بتاریخ، الصادر )3-د(ألف 217، بموجب القرار رقم دةالجمعیة العامة للأمم المتحمن قبل  هذا الإعلان أقر - 2

.1948دیسمبر 
1950أكتوبر 21دخلت حیز التنفیذ في ،1949أوت  12یین في الحرب بتاریخ جنیف بشأن حمایة المدناتفاقیة-3

.1960جوان 20إلیها الجزائر أثناء الحرب التحریریة في إطار الحكومة المؤقتة انضمت
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عقد  دبلوماسيالاتفاقیة ببروتوكولین إضافیین في مؤتمر هذه النزاعات المسلحة، كما تم تعزیز 

)4(.1977إلى  1974بین 

وذلك من ،)5(1989سنةحقوق الطفل خاصة باتفاقیة أول إقرار شهد المجتمع الدولي 

هذا  لقي، و إضفاء میزة استثنائیة من الحمایة على الأطفال كفئة خاصة محمیة دولیاأجل 

ذلك من خلال قبولها على المصادقة على هذه ،دولالمن قبل جمیع كبیرا ترحیبا الإقرار 

.الاتفاقیة

كیفیة احترامها وتطبیقهاتبین توضیحا مفصلا و الطفلحقوقالاتفاقیةتوضح هذه

یتضمن أحكاما خاصة )6(2000عام  بروتوكولا اختیاریا ملحقا بهالها أضیف إلیهاوتدعیما

.المسلحةلحمایة الطفل خلال النزاعات 

خلال النزاعات المسلحة من المواضیع الهامة ع حمایة الطفلموضو مما سبق یتضح أنّ 

نطلاقا من المعاناة التي كثر من ذلك فهي تصنف ضمن مواضیع الساعة اوالحساسة بل أ

وعلیه فإنه من الأهمیة بما كان دراسة ،طفال العالم ونظرا لكثرة الأزمات والحروبیعیشها أ

صارخا خلّف انتهاكاتعیشه هذه الفئة خاصة خلال النزاعات المسلحة التي تالوضع الذي

.وفاضحا لحقوق الطفل بمختلف الأشكال والأنماط

یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، حیث تتمثل 

ل النزاعات فل خلاطالأسباب الذاتیة في تحرك الضمیر والشعور بالأسى لما آلت إلیه وضعیة ال

فتتمثل في ، أما الأسباب الموضوعیة همكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقفي و ، المسلحة

و العنایة محاولتنا لتنبیه المجتمع إلى فئة الطفل خلال النزاعات المسلّحة ممّا یعانیه من مآسي

.به

حیز دخلا ،1977جوان 8بتاریخ  انالمبرم1977ضافي الثاني لعام الأول والبروتوكول الإالإضافيالبروتوكول -4

ماي 16المؤرخ في 68-89، وصادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1978دیسمبر 7یوم نفادال

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ ،)20( .عدد .ش.د.ج.ج.ر.، ج1989

نوفمبر 20المؤرخ في  25-44رقم بقرار من قبل الجمعیة العامة1989نوفمبر  20في  الاتفاقیةر هذه تم إقرا-5

عدد  ش،.د.ج.ج.ر.، ج1992دیسمبر 19بتاریخ، وصادقت علیه الجزائر 1990سبتمبر 2، بدأ نفاذها في 1989

.1990دیسمبر 23الصادرة بتاریخ ، )91(
للأمم امةبموجب قرار الجمعیة الع، بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحةكول المذكور أعلاه، والمتعلق و أقر البروت-6

.2002فبرایر 23دخل حیز النفاذ بتاریخ الذّي و  ،2000مایو25بتاریخ ، الصادر )54-د( 263رقم  المتحدة
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أنّ نلاحظ من خلال مراجعة المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا الموضوع 

الدول بضرورة حمایة حقوق الطفل خلال بإلزامالقانون الدولي وضع عدّة أحكام تعترف 

حول یةإلى طرح إشكالهو ما یؤدي و النزاعات المسلحة، سواء منها الدولیة أو غیر الدولیة، 

  ؟فل خلال النزاعات المسلحةللطحمایة دولیة هذه الأحكام في الإقرار بالیة علیة وفعامدى ف

للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول الإطار 

لطفلحیث تعرضنا فیه إلى المفهوم المقرر ل،القانوني لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة

.والحقوق المقررة له خلال النزاعات المسلحةوباقي الاتفاقیات الأخرىق الطفل في اتفاقیة حقو 

تها التي أقرّ لحمایة حقوق الطفل إلى الضمانات القانونیة فیه أما الفصل الثاني تطرقنا 

الأمم المتحدة، والمسئولیة الجنائیة الدولیة المترتبة عند انتهاك حقوقمنظمة خارج أجهزة داخل و 

.ات المسلحةالطفل خلال النزاع

استعراض، ذلك من خلال على المنهج الاستقرائينااعتمد،هذا الموضوع ةدراسل

، خاصة المتعلقة بحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحةمختلف النصوص القانونیة الدولیة

اتفاقیة، وكذلك 1977وبروتوكولیها الإضافیین لسنة 1949ف الأربعة لسنة جنیاتفاقیاتأحكام 

.2000وبروتوكولها الإضافي لسنة 1989لطفل لسنة حقوق ا

الآلیات و المنهج التحلیلي عند تحدیدنا لمفهوم الطفل على اعتمدنا ، ضافة إلى ذلكإ

ته، وذلك من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة الواردة في المواثیق حمایلضمانالمكرسة 

.الدولیة المذكورة أعلاه
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:الفصل الأول

الإطار القانوني لحمایة الطفل خلال النزاعات 

المسلحة
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باتخاذ مجموعة المتنازعة الأطراف  التزامطفال خلال النزاعات المسلحة بحمایة الأیقصد

من التدابیر لضمان عدم وقوع الأطفال ضحایا للأعمال المسلحة التي تباشرها هذه الأطراف 

وحمایتهم من أثار النزاع وعدم إشراكهم في الأعمال المسلحةحظر تجنیدهم بالسلاح مثل 

.المسلح

للانتهاكات مضمان عدم تعرض حقوقه هو الهدف من هذه التدابیر الاحترازیة الحمائیة

لذلك استوجب وضع إطار قانوني ،وكونهم لا یستطیعون تحمل مآس وویلات هذه الحروب

الهدف منه تكریس حمایة استثنائیة  فضلا عمّا یتمتعون به عموما من حقوق الإنسان المعترف 

.بها في الصكوك الدولیة

طفل في اطار لهذا الغرض انصبت كل الجهود الدولیة تقریبا لتناول مسألة مفهوم ال

طار القانوني الذّي یكسب الطفل حمایة فعلیة تحدید هذا الإالبحث عنو ، قانوني خاص به

وكذلك تحدید الحقوق المقررة له في مختلف ،)المبحث الأول(وفعالة خلال النزاعات المسلحة

.)المبحث الثاني(النصوص القانونیة الدولیة 
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:المبحث الأول

مفهوم قانوني للطفل لحمایته خلال النزاعات المسلحةتحدید 

وهو عات المسلحة، یحدد القانون الدولي سن قانوني للطفل من أجل حمایته خلال النزا

، لكن حدث تعدیل في هذه )المطلب الأول(في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان رد بدایةاو 

سنة كحد 15الأحكام من أجل توفیر حمایة لأكبر عدد من الأطفال، حیث تم اعتماد سن 

.)المطلب الثاني(أقصى لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة 

:المطلب الأول

تحدید مفهوم الطفل في القانون الدولي

خاصة كاتفاقیة، 1989حقوق الطفل المبرمة سنة اتفاقیةر تحدید مفهوم الطفل في تقرّ 

منها أخرى تناولت مفهوم الطفل،دولیةاتفاقیاتلكن هناك أیضا ،)الفرع الأول(بحمایة حقوقه 

).الفرع الثاني(1949اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

:الفرع الأول

المفهوم المقرر في اتفاقیة حقوق الطفل

بشكل واضح تحدد التي الأولى الوثیقة الدولیة 1989حقوق الطفل لعام اتفاقیةتعد 

نسان لم یتجاوز كل إ"به ، فطبقا لنص المادة الأولى منها یقصد )3(الطفلمفهوم وصریح

."الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه

توفر شرطین،  لابدّ منالاتفاقیةالإنسان طفلا محمیا بموجب هذه لاعتباربالتالي، 

ذا الشرط أمرین، یتمثل الأول ویتضمن ه"سنة18لم یتجاوز "یكمن الشرط الأول في عبارة 

الحقوق ، كلیة "القانون"دكتوراه في العلوم تخصص ، الحمایة الدولیة للطفل الفلسطیني، رسالة غو محمدز : راجع-3

.13.، ص2004مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة

جاءت أحكامها و ، "ولنداب"وضعت باقتراح من دولة مادة، )54(المذكورة أعلاه في هذا الإطار، تتضمن الاتفاقیة

الأطفال خلال منها، والتي تكرس صراحة منع تجنید38بحمایة حقوق الطفل خلال أوقات السلم ما عدا المادة 

:راجعوحول ذلك، .النزاعات المسلحة
RENAUT Céline, L’interdiction de recruter des enfants soldats, DEA en Droit public international et
Européen, Université Paris-sud (Paris XI), 1999/2000, p.2.
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، ویكمن الأمر الثاني بمفهوم المخالفة في أن سنة18الإنسان طفلا ما لم یصل إلى اعتبارفي 

.سنة18وصل أو تجاوز سن الإنسان لا یعتبر طفلا إذا 

عدم بلوغ سن الرشد المقرر في قانون دولة الطفل، وهو ما  في یتمثل الشرط الثاني

ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون "النص لعبارةاستعمالنفهمه من خلال 

نطبق طفلا إذا بلغ أو تجاوز سن الرشد وفقا للقانون المالشخص؛ أي لا یعتبر"المنطبق علیه

.)4(علیه في دولته

منظمة الأمم اتفاقیةسن الرشد كما هو معتاد في تحدید ثل في بالنسبة لهذا الشرط المتم

لوجود دول مثلا تحدد سن أكبر المتحدة یتم إضافة بند أو بنود تفید احترام القوانین الداخلیة ذلك

  .طفلا نسانالإ لاعتبارسنة 18من 

نجد من بین هذه الدول الجزائر، إذ كرست قوانین یتأرجح فیها سن الرشد من قانون 

؛ أي لا یتجاوز "سنة19"منه، بـ)40(یحدد القانون المدني سن الرشد، في المادة فلآخر 

، أما قانون الأسرة یحدد الرشد الأسري؛ أي )5(سنة19الطفل مرحلة الطفولة إلا بعد بلوغه سن

سنة، وهو سن یتوافق مع أهلیة مباشرة الحقوق "19"منه، بـ)7(أهلیة الزواج، في المادة 

.)6(المدنیة

سنة"18"مذكورة أعلاه، إذ یحدده بـیخالف القانون الجزائي السن المقرر في القوانین ال

سنة لا 18العقوبات، یفهم منها أن الإنسان الذي بلغ سن من قانون )51(-)49(في المواد 

من قانون )442(، وهو ما تقرره أیضا المادة )7(طفلا عندما یرتكب أفعالا مجرمةیعتبر

.)8(الإجراءات الجزائیة

قانون "، حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي، تخصص علیوة سلیم-4

.12.، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، "دولي إنساني
، معدل ومتمم، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم (40)أنظر المادة -5

.1975سبتمبر 30، الصادرة في )78( عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
، متمممعدل و ، تضمن قانون الأسرة، ی1984یو نیو 9مؤرخ في ال 11- 84قم ر من الأمر (7)أنظر المادة -6

.1984جوان 12، الصادرة في )24(ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
، معدل من قانون العقوباتتض، ی1966جوان8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم ) 51(إلى ) 49( أنظر المواد-7

.1966جوان 11الصادرة في ،)49(عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج ومتمم،
نون الإجراءات الجزائیة قایتضمن ، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في ، 155-66من الأمر رقم )442(أنظر المادة -8

.1966جوان 10، الصادرة في )48(ش عدد .د.ج.ج.ر.، معدل ومتمم، جالجزائري
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مرحلة الطفولة انتهاءأنّ تحدید سن یتبیّن من خلال النصوص الجزائیة المذكورة أعلاه 

، وفي الأوضاع العادیة سنة 19و18بین سن  افي قانون العقوبات الجزائري أمر یبقى محصور 

أن یطالب بالاستفادة من فوائد بلوغ سن الرشد إذا كان سنة18یمكن لمن لم یتجاوز سن 

اتفاقیةالمطالبة بالحمایة التي توفرهاالقانون الوطني یقرّ بها، فیما یمكنهم في الوقت نفسه

.1989حقوق الطفل لسنة 

تعقید في تحدید حقوق الطفل أنها زادت یةاتفاقخلال الشرطین اللذین أخذت بهما منو 

أكثر بساطة لو احتكمت المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل سابقة الأمرفیكون الطفل، سن 

عن قاعدة السن التي حددتها كمعیار أساسي واحد، فالشرط الثاني یعد استثناءالذكر إلى شرط 

الاتفاقیةبعض لتبریر الحقوق الواردة في لتحدید مفهوم الطفل، ویمكن أن تستعمل من قبل ال

.)9(للأطفال الذین لا ینطبق علیهم تعریف الطفل بموجب القانون الوطني

والذي یتمثل لكي یعتبر طفلا یجب توافر الشرط الأول، نسانالإبمفهوم المخالفة فإن 

كمعیار دولي أو توفر الشرط الثاني الذي هو عدم بلوغ سن الرشد سنة18في عدم تجاوز 

طفلا؛ أي أنّ الشرط رط الأول، فإن لم یستوفي الشرطین لا یعتبركمعیار وطني عند توافر الش

قبل ذلك، من ثم یمكن سنة 18الثاني یضاف للشرط الأول في حالة عدم تجاوز الإنسان سن 

د الطفل فإن المنطق یستوجب أن یستفیالاتفاقیةسن في نص تحدیدنه في حالة عدم القول بأ

.سنة18حقوق الطفل، وهو سن اتفاقیةمن أعلى سن یقرّر له في 

ده الأخذ بالسن الذي حدّ انوني دولي فإن المنطق هنا یقضي أما في حالة وجود نص ق

بعین سالفة الذكر نصت علیه المادة الأولى الشرط الثاني الذيهذا النص، بینما إذا أخذ 

:ثلاثة حالاتأمامنكون الاعتبار

سنة ولم یبلغ سن الرشد بموجب قانون 18طفلا إذا لم یتجاوز الإنسانیعتبر:الحالة الأولى-

سنة وقد حدد 15لم یبلغ من العمر إنسان ا أمام سنة، فلو كنّ 18دولته قبل أن یتجاوز 

 .طفلایعتبر سنة مثلا 16قانون دولته سن الرشد بـ 

، لكنه بلغ سن سنة18لا یعتبر طفلا إذا لم یتجاوز نسانالإتتمثل في أنّ :الحالة الثانیة-

نسانالإمثلا في  هاسنة، وهذه الحالة نجد18الرشد بموجب قانون دولته قبل أن یتجاوز 

كلیة ، القانونمجلة الفقه و ، "الآلیات القانونیة الدولیة المقررة لحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"، بوزیدي خالد-9

.115.، ص2004، )21(عدد ال جامعة تلمسان،، سیاسیةالعلوم والالحقوق و 
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سنة، حیث لا 16سنة ویكون قد حدد قانون دولته سن الرشد بـ 17من العمرالذي یبلغ 

.طفلا من وجهة نظر القانون الدوليالأخیر یعتبر هذا 

كان  مهماسنة فإنه لا یعتبر طفلا 18سن الذي یتجاوز نسانفي الإ تكمن:الحالة الثالثة-

، حیث لا "سنة19"كما هو الحال مع الإنسان البالغ سن ،تحدید قانون دولته لسن الرشد

.)10(طفلا أیًا كان تحدید قانون دولته لسن الرشداعتبارهیمكن

حقوق الطفل اتفاقیةأن " المادة الأولى"یظهر لنا من خلال تحلیلنا للمادة السابقة الذكر 

، بهدف من یعتبر طفلاالأقصى لسن قد أخذت بالاتجاه الحدیث الذي یمیل إلى رفع الحد 

الاتفاقیة قد قدروا أن  ابهذا یكون واضعو ، لأطفالضفاء مزید من الحمایة ولأطول مدة ممكنة لإ

أي  راشد قبل بلوغ هذا السن؛الطفل إنسانااعتبارالدول في تشریعاتها الوطنیة إلى تتجه بعض 

والتشریعات الوطنیة، الاتفاقیةمن التضارب والتناقض بین أحكام سنة، مما یخلق نوعا 18

ولهذا جعلت الحد الأقصى لسن من یعتبر طفلا مقیدا بما ینص علیه التشریع الوطني بهذا 

.الخصوص

سنة، إلا إذا 18یقل عمره عن إنسانحكام الاتفاقیة، كل وفقا لأ نتیجة لذلك، یعد طفلا

وتدعیما لما سبق فإنه ، )11(سنة18حدد التشریع المطبق في دولته سن الرشد أقل من سن 

أن لا تحدد سن یقل عن الثامنة عشرة للطفل إلا إذا على كل دولة طرف في الاتفاقیةیتعین 

.)12(حدد سن الرشد بسن أقل، وهذا نظرا لسمو القانون الدولي على القانون الوطني

:الفرع الثاني

المفهوم المقرر في الاتفاقیات الأخرى

الوثائق التعاقدیة الدولیة المبرمة بین الدول قبل صدور اتفاقیةالأخرى، الاتفاقیاتبیقصد 

دولي مستقر في ن هناك معاهدات دولیة أو حتى عرف ، إذ لم تك1989حقوق الطفل لعام 

.الاتفاقیةتحدید مفهومه قبل وضع هذه شأن تعریف الطفل و 

  .14 -13.ص ، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-10
.14.، المرجع السابق، صزغو محمد-11
الاتفاقیات الدولیة، منشورات ي ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و ، حمایة حقوق الطفل فوسیم حسام الدین الأحمد-12

.116.، ص2009، بیروتحلبي الحقوقیة، ال
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اتفاقیة الطفل قبل صدور بحقوقاهتمتوثائق جهود تمثّلت في إضافة إلى ذلك، هناك 

ها على شكل إعلانات صادرة عن عصبة الأمم والجمعیة العامة جاءت كلّ ،حقوق الطفل

ا، وإیجاد وسائل حقوق الطفل وحمایتهاحتراملمنظمة الأمم المتحدة، حیث تحث الدول فیها على 

تفتقر إلى قوة قانونیة أن یكون له سوى قیمة أدبیة فقط و أن هذا لا یعدو لاّ لضمان حریاته، إ

.)13(ملزمة 

الصادر عن 1924نذكر من بین هذه الإعلانات إعلان جنیف لحقوق الطفل عام 

، وكذلك إعلان حقوق )14(عصبة الأمم، فهو یعدّ أول وثیقة دولیة مكتوبة تهتم بحقوق الطفل

مبادئ ، الصادر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي كرّس1959الطفل عام 

، حیث ركّز على أساسیات نموه مادیا وروحیا )15(عامة لحمایة الطفل دون وضع تعریف له

.)16(وعلى ضرورة توفیر العنایة به وكیفیة التصدي لمختلف حاجاته

ان تهتم بحقوق الطفلإضافة إلى ذلك، صدرت وثائق دولیة أخرى متعلقة بحقوق الإنس

)18(1966ثمّ العهدان الدولیان عام ، )17(1948لعام أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة الطفل في القانون الدولي العام و حمایة حقوق ، منتصر سعید حمودة-13

  .19.ص 2007
تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور الضحیة وموقع "، الأخضري نصر الدین -14

2014، جوان )11(العدد  والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،كلیة الحقوق ، دفاتر السیاسة و القانونمجلة، "الجاني

  .105.ص
.12.، المرجع السابق، صزغو محمد-15
.105.لمرجع السابق، صا، الأخضري نصر الدین-16
ة وبحقوقهم المتساویة في الحریة والعدل جاء بمثابة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشری-17

:راجعوحول هذا الموضوع، .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 26(و ،)25(، و)9(، و)7(أنظر المواد .والسلام

ماجستیر في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة،المركز القانوني للأولاد القصر تراربیت رشیدة

.12.، ص2010في القانون، فرع قانون التعاون الدولي كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
الاقتصادیةللحقوق من العهد الدولي )27(سیاسیة، والمادة من العهد الدولي للحقوق المدنیة وال)49(أنظر المادة -18

 ألف  2200أقر العهدان الدولیان من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار رقم .والثقافیةجتماعیةوالا

3والثقافیة حیز النفاذ في جتماعیةوالا الاقتصادیةالعهد الدولي للحقوق ، دخل 1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21- د(

، وانضمت إلیه 1976مارس 23حیز النفاذ في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة دخل بینما 1976جانفي

، الصادر 20. عدد. ش.د.ج.ج.ر.، ج1989ماي 16، المؤرخ في 89/67الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1997فیفري26بتاریخالصادرة،(11) عدد ج.ج.ر.ج فيالوثیقة، نصونشر، 1989ماي 17بتاریخ 
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حیث تشیر أحكامها إلى ضرورة توفیر الحمایة للطفل وتلبیة حاجاته ورعایته دون أن تحدّد 

.)19(سنه

ب منذ الولادة وفي سن سالعالمي لحقوق الإنسان تكت نمعظم الحقوق التي أقرّها الإعلا

نین في بطن أمه، فنص الإعلان على حقوق ب قبل الولادة وهو جسالطفولة بل بعضها یكت

.)20(والأمن وهي حقوق یبدأ سریانها من یوم میلاد الطفل،السلامة، الحریة، الإنسان في الحیاة

1966والثقافیة لعام والاجتماعیةالاقتصادیةللحقوق  العهد الدولي من جهته، أقرّ 

للحقوق المدنیة والسیاسیة العهد الدولي  ، بینما تطرّق)21(بعض الحقوق المتعلقة بالأسرة والطفولة

،الجنسیة، الاسممة اللائقة بسنّه، وفي الكفالة، إلى حقوق الأطفال في المحاك 1966لعام 

.)22(طفلاالدول بتوفیر التدابیر اللازمة لحمایته كونه التزاموحریة العقیدة مع 

رفع إلى  طرقتالتي صاغتها منظمة العمل الدولیة التي ت اتالاتفاقیوجود بعض أیضا 

الأطفال في المادة أو التشغیل من أجل القضاء فعلیا على عملالاستخدامالحد الأدنى لسن 

كما ،)23(ملـد الأدنى لسن القبول في العــبشأن الح 1973لعام  138رقم  الاتفاقیةالأولى من 

الأطفال إلى ثلاث فئة قسمت وبروتوكولیهاجنیف الأربع  اتفاقیاتمادة في 25توجد أكثر من 

:، وهيتتدرج حسب السنفئات، 

.جنیف الرابعةتفاقیةامن )58/5(المادة ، حسب من الولادة إلى سن السابعة-

.جنیف الرابعةتفاقیةامن )24(المادة ، حسب من السابعة إلى سن الثانیة عشر-

، زغو محمد:راجعوحول هذا الموضوع، .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام من )25(أنظر المادة -19

.12.المرجع السابق، ص
.6.، المرجع السابق، صالأخضري نصر الدین-20
.13.، المرجع السابق، صتراربیت رشیدة-21
من العهد الدولي للحقوق المدنیة )24(والمادة )18(والفقرة الرابعة من المادة )14(أنظر الفقرة الرابعة من المادة -22

.1966والسیاسیة لعام 
من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل عتمدتاالتي  1973لعام  138تنص المادة الأولى من الاتفاقیة رقم -23

تتعهد كل دولة ""على ما یلى  1976 ویونی19في  هابدأ نفاذو التي ،1973جوان  26خ بتاری85یة في دورتها الدول

عضو تكون هذه الاتفاقیة نافذة  بالنسبة لها بالتباع سیاسة وطنیة ترمي إلى القضاء فعلیا على عمل الأطفال و إلى 

".مع النمو البدني و الذهني للأحداثرفع احد الأدنى لسن  الاستخدام أو العمل بصورة تدریجیة إلى مستوى یتفق

من عتمدتااءات الفوریة للقضاء علیها التي جر طفال والإشكال عمل الأأسوأ أر ظشأن حب182تضیف الاتفاقیة رقم و 

سوأ أر ظحصكوك جدیدة لعتمادا إلىالحاجة 1999یونیو1بتاریخ87لعمل الدولیة في دورته طرف مجلس منظمة ا

.الوطنيللإجراءات على الصعیدین الدولي و ولویة الرئیسیة  من الألاعتبارهو القضاء علیها الأطفالكال عمل شأ
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تفاقیةالامن  )89(و )23(المواد ، حسب سن الثانیة عشر إلى سن الخامسة عشرمن-

.نفسها

لكل نوع من هؤلاء الاتفاقیةالرعایة التي تقتضیها طبقا لنوع الحمایة و جاء هذا التقسیم

ا البروتوكول أمّ ،)24(أمهات الأطفال الرضعالحمایة للنساء الحوامل و الأطفال، كما تضمن 

في الأعمال العدائیةإشراك الأطفال)77/2(تهمادفي جز یلم  1977الإضافي الأول لعام 

ت الفقرة الرابعة من وجاء،سنة15لتجنید الأطفال دون مانعا ولكن في نفس الوقت لا یعتبر

في  ح، لتشترط وضعهمالأطفال في النزاع المسلاحتجازأو  اعتقاللتحدید شروط نفس المادة 

.منفصلة عن تلك المخصصة للبالغینأماكن

الوضع على ترك هذا الأمر للقوانین استقرسنة فقد  18و 16نسبة لمن هم بین أما بال

 1977لعام الثاني على عكس ذلك جاء البروتوكول الإضافي ،)25(المحلیة وخیار أطراف النزاع

غیر مسموحسنة 15المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، لیؤكد على أن الأطفال دون 

.)26(بتجنیدهم قطعا

لرعایة دون ابحاجة الطفل للحمایة و أن الجماعة الدولیة قد اهتمتتضح ممّا سبقی

.)27(دولة ظروف كلحسب ربما تركت هذه المسألة للتشریعات الوطنیة تحدید تعریف الطفل، و 

:المطلب الثاني

سنة كحد أقصى لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة15سن اعتماد

سنة كحد أقصى لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة، 15سن قانوني اعتمادتم 

الأمر لم یغب على الاتفاقیات و ، )الفرع الأول(وذلك بوضع بروتوكول خاص یحدد هذا السن 

الأخرى في تناول مسألة الحد الأقصى لسن معین لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة، لكن 

.)الفرع الثاني(مدى تطابق أحكام هذا البروتوكول مع الاتفاقیات الأخرى یهمنا هو ما 

.الرابعة.ج.إمن  )89(و ،)58(و، )24(، و)23(أنظر المواد -24
ولمزید من التفاصیل .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )77(الرابعة من المادة الثانیة و الفقرتینأنظر-25

:حول هذا الموضوع، راجع
ALBIRTINE Alice et KENENG Evouna, Le droit international face au phénomène de l’enfant soldat,
mémoire de fin de formation, filière: diplomatie et relations international, option, droit et administration
générale, université national de Benin, année académique, 1998/1999, p.31.

.1977الإضافي الثاني لعام من البروتوكول )4(أنظر المادة -26
  .15.ص، المرجع السابق، زغو محمد-2727
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:الفرع الأول

وضع بروتوكول خاص بتحدید سن الطفل

هي  انتهائهامسألة اقترنتقانونیة، كما واختلافاتثارت مسألة بدایة الطفولة إشكالیات أ      

ولیة الدّ تفاقیةلاباملحقا اختیاریامنظمة الأمم المتحدة بروتوكولااعتمدتلذا ، صعوباتبالأخرى 

بروتوكول یشجعها التأیید الساحق إذ أن الدول الأطراف في هذا ال، 2000لحقوق الطفل سنة

، ع بالعمل على تعزیز حقوق الطفل وحمایتهاالواسالالتزامحقوق الطفل مما یدل على لاتفاقیة

في تحسین حالة الاستمرارتستدعي ل تتطلب حمایة خاصة و حقوق الطفتؤكد من جدید أن إذ 

.)28(الأمنلم و تنشئته وتربیته في آنف السّ ل دون تمییز فضلا عن الطف

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وخاصة إدراجها التجنید الإلزامي اعتمادنلاحظ 

النشط في الأعمال للاشتراكسن الخامسة عشرة أو استخدامهم أو الطوعي للأطفال دون ال

إذ تعتبر لیة وغیر الدولیة على السواء، و الحربیة بوصفه جریمة حرب في النزاعات المسلحة الدو 

ل یتطلب زیادة حقوق الطفاتفاقیةإعمال الحقوق المعترف بها في یز لذلك أن مواصلة تعز 

اتفاقیةإذ نلاحظ أن المادة الأولى في في المنازعات المسلحة، و الإشراكحمایة الأطفال في 

حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، للأغراض تلك الاتفاقیة هو كل إنسان یقل عمره عن 

واقتناعا، )29(شد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفلسنة ما لم یكن یبلغ سن الر 18

لقوات سن التي یمكن عندها تجنید الأشخاص في االیرفع للاتفاقیةاختیاریامنها بأن بروتوكولا 

راكهم في الأعمال الحربیة یسهم مساهمة فعالة في تنفیذ المبدأ الذي یقضي بأن شإ المسلحة و 

.أولیا في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفالاعتباراطفل الفضلى تكون مصالح ال

المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر والهلال الأحمر من جهة أخرى، 

ع كل الخطوات أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزا1995دیسمبر  فيالمنعقد 

باعتمادة في الأعمال الحربیة وإذ توجب سن15الأطفال دون سن إشراكالممكنة لضمان عدم 

ر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات ظبشأن ح182منظمة العمل الدولیة رقم اتفاقیة

.199.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص-28
.2000حقوق الطفل لسنة تفاقیةباة البروتوكول الاختیاري الملحق أنظر دیباج-29

لائحته التنفیذیة وق الطفل، دراسة للأحكام الطفل و ، النظام القانوني لحقحسن محمد هند:راجعوحول هذا الموضوع 

الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى فتاوىو الدستوریة العلیا ومحكمة النقض والإداریة العلیا المحكمة أحكاممدعمة بأحدث 

  . 345- 346.ص ص ،2006الإسكندریة، لة،دار الكتب القانونیة، والتشریع بمجلس الدو 
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التي تحضر ضمن جملة الاتفاقیة، وهي 1999بالإجماع في یونیو الفوریة للقضاء علیها،

ات المسلحة، إذ تشدد على في النزاعلاستخدامهمأو الإجباري للأطفال القصريأمور التجنید 

أن هذا البروتوكول لا یخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في میثاق الأمم المتحدة بما فیها المادة 

والمعاییر ذات الصلة في القانون الإنساني، اقتناعا منها بضرورة تقویة التعاون الدولي على 51

إعادة الإدماج الاجتماعي ، و لنفسياول فضلا عن إعادة التأهیل البدني، و تنفیذ هذا البروتوك

الأطفال إشراكالمجتمع، وخاصة إشراكللأطفال ضحایا النزاعات المسلحة، وإذ تشجع على 

فهذا  ،)30(والضحایا من الأطفال في شن المعلومات والبرامج التعلیمیة المتعلقة بتنفیذ البروتوكول

لاتفاقیة حقوق )38(الناشئة عن المادة الالتزاماتیهدف أساسا إلى توسیع نطاق الأخیر

.)31(الطفل

ساهمت في معا و تضافرتفهذا الأخیر لم یأخذ من العدم بل ثمة عوامل وأسباب مختلفة 

سنة، 18سنة إلى 15شراك الأطفال في العملیات القتالیة من سن فقد تم رفع سن إ،اعتماده

الأول لكافة الإجراءات والأعمال الاعتبارالطفل العلیا یجب أن تكون محل لأن مصلحة 

المتعلقة بالأطفال، وهذا ما أقره أیضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث أدرج 

سنة واستخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال 18التجنید الطوعي أو الإلزامي للأطفال دون 

.)32(مةالحربیة ضمن جرائم الحرب الداخلة في اختصاص المحك

.2000سنةلحقوق الطفل باتفاقیةأنظر دیباجة البروتوكول  الملحق -30
تتخذ الدول ": على 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة )38(على التوالي من المادة ) ج(و) ب(تنص الفقرتین -31

شتراكا إ سنة15شخاص الذین لم یبلغ سنهم لكي تضمن أن لا یشترك الأالأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا

.مباشرا في الحرب

سنة في قواتها المسلحة و عند التجنید من بین 15تمتنع الدول الأطراف عن تجنید أي شخص لم یبلغ سنة 

سعى لإعطاء سنة، یجب على الدول الأطراف أن ت18سنة و لكنها لم تبلغ 15الأشخاص الذین بلغت سنهم 

".سناالأولویة لمن هم أكبر 
الدبلوماسيمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة )08(المادة أنظر-32

2000دیسمبر  28في  الجزائرعلیهوقعت  الذي 1998 جویلیة17ء محكمة جنائیة بتاریخ للمفوضین المعني بإنشا

:الوثیقة رقم.الجزائرعلیه بعددق اولم تص
A/ con.183/9.17juillet 1998.jwf1999/PCN.ICC

امعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مركز الطفل في القانون الدولي العام، الجأحمد زیدانفاطمة شحاتة: في ذلك راجع

.372.، ص2007

.206.، المرجع السابق، صمنتصر سعید حمودةأنظر كذلك 
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طوعي حیث جعلت الأول لا تحدد هذا البروتوكول أیضا السن الأدنى للتجنید الإلزامي وال

فقد أجازت للدول الأطراف )طوعيالت(عاما بأي حال من الأحوال، أما الثاني 18یقل عن 

للخدمة العسكریة، بشرط أن یتم ذلك بموافقة الآباء أو الأوصیاء 18قبول الأطفال دون سن 

القانونیین على الطفل وأن یحصل الطفل على المعلومات الكافیة التي توضح له الواجبات 

الأطفال عند الملقاة على عاتقه بسبب تطوعه للعمل في مجال الخدمة العسكریة، وأن یقدم

).33(تطوعهم بدلیل موثوق به عن سنهم

18ر التجنید التطوعي في سن أقل من ظنستنتج  مما سبق أن هذا البروتوكول لم یح

سنة لكن ألزم الدول برفع الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتهم المسلحة عن السن 

 18هو دون من اتفاقیة حقوق الطفل، وأن تمنح لكل من یتطوع و )38/3(المحددة في المادة 

حمایة خاصة لأن الظروف السیئة والفقر التي تعاني منها الأسر الفقیرة في المجتمعات سنة 

النامیة قد تكون الدافع وراء تطوعهم في مجال الخدمة العسكریة، إن لم یصل إلى حد زجهم في 

نید في هذه السن لصغیرة، علما أن هذا النوع من التجحرب ونزاعات مسلحة في هذه السن ا

لعام ا الملحقان بهبروتوكولین الإضافیینوال 1949جنیف الأربعة لعام اتفاقیاتمخالفا للأحكام 

1977.

18الأطفال دون سن من هذا البروتوكول حظرت إشراك )04(تجدر الإشارة أن المادة و     

تدابیر المناسبة الطالبت الدول الأطراف باتخاذ وغیر الدولیة و ة في النزاعات المسلحة الدولیة سن

.)34(راك، والتي تجرم ذلكشر هذا الإظبما في ذلك التدابیر القانونیة التي تح راكالإشلمنع هذا 

:الفرع الثاني

مدى تطابق أحكام البروتوكول مع الاتفاقیات الأخرى

لم تحدد حتى الحد الأقصى لسن الطفولة و ة دولیة تنص على مراحل لا توجد أیة وثیق

الشيء الذي یظهر في مختلف نصوص الاتفاقیات والإعلانات الدولیة هو أن الطفولة بدقة و 

بـحددت نهایة هذه المرحلة عموما الطفولة فإنهامرحلة في تحدید نهایة اختلفتإن الدول و 

.2000حقوق الطفل سنة فاقیةباتالملحق الاختیاريمن البروتوكول )03/02(نص المادة أنظر -33
.2000حقوق الطفل لسنةتفاقیةبان البروتوكول الاختیاري الملحق م)4(نظر المادة أ -34
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جیز الحكم یلا  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ، فنجد 35سنة18

.)36(سنة من العمر18بعقوبة الإعدام على الجرائم التي یرتكبها أشخاص دون 

الدول أن تتخذ جمیع التدابیر تلزم 1989حقوق الطفل لسنة اتفاقیةمن )38(كما أن المادة

راكا مباشرا في الحرب، تشسنة إ15بلغ سنهم یالذین لم طفال الأالممكنة لكي تضمن ألا یشترك 

في قواتها عاما 15لم یبلغ طفل عن تجنید أي بالامتناعدول الأطراف كذلك الكما تلتزم 

سنة 15الذین بلغت سنهم فالاء الأولویة عند التجنید من بین الأطلإعطأن تسعى المسلحة و 

.)37(سنة لمن هم اكبر سنا18لم تبلغ و 

حقوق و  تفاقيالإول المصادقة على مختلف مصادر القانون الدولي الدّ ،أوصى مجلس الأمن

وأعتبرالأطفال في النزاعات المسلحة استخدامإلى عدم  ،تطبیقهاالإنسان وحقوق اللاجئین و 

وهو ما قضى ،)38(سنة في النزاعات مسلحة بمثابة جرائم الحرب15فئة الأطفال دون استخدام

أنه تقضي التي ، )25(عن المادة  االتي تعتبر استثناء)26(في مادته روما الأساسيبه نظام 

ارتكاب الجریمة المنسوبة سنة وقت18على الأشخاص الأقل من للمحكمةاختصاص لا

من خطر المحاكمة الجنائیة أمام هذه المحكمة في ل طفللر حمایة هذا النص یوفّ .)39(إلیه

ي تقع منهم لأنهم ضحایا للكبار وأطماعهم التوسعیة التو  اختصاصهاتدخل في الجرائم التي 

المسؤولیة الجنائیة في نّ یهم لا تتعدى المسؤولة الأدبیة لأالعسكریة فالمسئولیة المترتبة علو 

سنة من 15حالات الجرائم الخطیرة تتحملها المنظمات أو الدول التي قامت بتجنیدهم دون 

.)40(العمر

للأطفال الإلزاميروما الأساسي أن التجنیدمن نظام)08(فهم كذلك من نص المادة ی

المحكمة یجب أن اختصاصمن جرائم الحرب والتي تدخل ضمن تعتبر و التيسنة 15دون 

.19.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص-35
  .1966م السیاسیة لعاو  ن العهد الدولي للحقوق المدنیةم)516(أنظر المادة -36
.1989حقوق الطفل سنة تفاقیةامن )38(أنظر المادة -37
هومة الثة، دارالقانون الداخلي، الطبعة الثي و حمایة حقوق الإنسان في القانون الدول،یحیاوي نورة بن علي-38

.78.، ص2008التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و 
.لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما ا)26(أنظر المادة -39
.223.المرجع السابق، ص،منتصر سعیدة حمودة-40

:راجع -
AURELIE Larosa, La protection de l’enfant en droit international : Etat de lieu, mémoire de master recherche
mention droit international, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 2,
France, 2003/2004, p.113.
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تقع هذه الجرائم خلال نزاع مسلح لأنه إذا وقعت خارج النزاع المسلح فإنها لا تكییف بجرائم 

یدخل ضمن سیاسة دول الأطراف، فكل هذا یمثل توسعا لدائرة حمایة حرب ما دام ذلك 

.)41(ةسن15طفال إلى الحد الأقصى وهو الأ

التي تحدد صراحة أن غرار اتفاقیة حقوق الطفل في مادتها الأولى سالفة الذكرعلى      

الإضافیین لسنة بروتوكولیها جنیف الأربعة و اتفاقیةفإن  سنة،18الطفل هو من لا یبلغ سن 

سنة مع 15طفال من التجنید في القوات المسلحة لمن لم یبلغوا سن الأتوفر حمایة 1977

.)42(سنة 18إلى  15توفیر حمایة خاصة للبالغین سن 

بمفهوم المخالفة فإن السن المحدد لحمایة الطفل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

من البروتوكول الإضافي الأول الملحق )77/2(الدولیة ینطبق تماما مع السن المحدد في المادة 

سنة أي الأطفال 18، فكلاهما یوفر حمایة خاصة للبالغین دون 1949جنیف لعام باتفاقیات

حقوق الطفل لسنة اتفاقیةما جاء في المادة الأولى من  لكنسنة، و  18و 15سن بین غینالبال

المسلحة لا نزاعاتمتعلق بإشراك الأطفال في الال 2000البروتوكول الملحق بها سنة و  1989

الإضافي البروتوكولساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و ینطبق مع المفهوم المقرر في النظام الأ

جنیف الرابعة اتفاقیةمن )68/4(أضافت المادة ،)43(1949جنیف لعام الأول الملحق باتفاقیة 

سنة وقت 18أنه لا یجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن "على

تفاقیةلامن البروتوكول الإضافي الأول )77/5(ما ذهبت إلیه المادة  وهو، اقتراف المخالفة

نفس الاتفاقیة اللتان یفهم منهما أنه منروتوكول الإضافي الثاني من الب)06(المادة و المدنیین 

وقت ارتكاب سنة 18الأشخاص الذین هم دون لا یجوز صدور الحكم بالإعدام على

.)44(الجریمة

العنایة الطبیةلة تفضیلیة فیما یتعلق بالغذاء و الحكومات تمنح عادة معامولأنّ 

المدنیین على أن الأطفال اتفاقیةمن )31/5(المادة وهذا أشارت إلیهوالمساعدات الاجتماعیة 

.من نظام روما الأساسي)8(من المادة )ب(أنظر الفقرة -41
من البروتوكول )4(من المادة ) ج(الأول والفقرة الثالثة الإضافيمن البروتوكول )77(من المادة )2(نظر الفقرة أ-42

.1977ضافي الثاني لعام الإ
"دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة"، شیتر عبد الوهاب-43

ختیاريالالطفل بعد بدء نفاذ البروتوكول الحمایة الدولیة لالمؤتمر الدولي السادس حول ، مجلة جیل حقوق الإنسان

.5.، ص22/11/2014و 20رة الممتدة بین تحث العلمي بطرابلس، في الفالثالث المنظم من قبل مركز جیل الب
.1977وكول الإضافي الثاني لعام من البروت)06(ضافي الأول و المادة من البروتوكول الإ)77(أنظر المادة -44
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من أیة معاملة الاستفادةسنة لهم الحق في 15عمارهم عن من رعایا الدول العادیة الذین تقل أ

).45(تفضیلیة مقررة للرعایا الدول المختصة

السابقة الذكر 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام من)38(تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ذلك إلى جانب ،1977البروتوكول الإضافي لعام من )77(تقتصر على تكرار نص المادة 

سنة18ها النص الوحید الذي یستثني سنلها أنّ أوّ انتقاداتجدید تعرضت لعدة عدم إتیانها ب

في النزاعات المسلحة  راكشالإو فیما یتصل بحظر تجنید الأطفال ثانیاطفولة،لى كحد أقص

.)46(الاتفاقیةنفس من فهذا لا یتوافق مع المادة الأولى 

بدایة لسن الطفولة أو قد إلى تحدیدتولیة مازالت تفالدّ والاتفاقیاتالقانون الدولي منه، 

لكن بالرغم من عام مقبولا للطفولة و یجاد تعریف هناك جدلا قائما حول إأكثر من ذلكنهایته، 

لأشخاص الذین لم یبلغوا سن ین اتمكأن القانون الدولي یلزم الدول بهذا الجدل، یمكن القول 

أدلة جدیدة الحقوق المعترف بها للطفل، وهناك قرائن و ة و سنة قدر الإمكان بالتمتع بالحمای18

راك الأطفال في النزاعات المسلحة شإسنة لتحریم 18ن أهمها تحدید سن م،هذا الاتجاهتدعم 

.)47(نظام روما الأساسيوفي  حقوق الطفلللاتفاقیةفي البروتوكول الإضافي الأول سواء

ار القانوني حقوق الطفل یعد الإطلاتفاقیةختیاري أن البروتوكول الاممّا سبق نستنتج 

عكس النزاعات المسلحة ،الأطفال في النزاعات المسلحة الدولیةاستخدامالأكثر فعالیة لحظر 

منذ 1949جنیف لاتفاقیاتالثاني الملحق ي تصدى لها البروتوكول الإضافي غیر الدولیة الت

تعد الأهم لأنها تتعلق بكل النزاعات الاختیاريهذا البروتوكول لهذا فإن أحكام ، و 1977عام 

الاتفاقیاتیبقى للمجتمع الدولي سوى تعدیل ما یر دولیة و سواء كانت دولیة أو غالمسلحة

الطفولة لضمان حمایةمرحلة نهایة حتى یستقر تحدید سن بدایة و  لهخرى غیر المطابقة الأ

.سالف الذكرفعالة تماشیا مع هذا البروتوكول

.الرابعة. ج.إ من)31/5(لمادةمن ا 5الفقرة  ظرأن-45
حول حقوق الطفل بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني،،طلافحة فضیل-46

.25.، ص2010الأردن، ،الإسراءقانوني، جامعة في منظور تربوي و 
الثانيالجزء ، "الحقوق المحمیة"الإنسان، القانون الدولي لحقوق محمد خلیل الموسىو  محمد یوسف علوانراجع -47

.539.،ص2009، عمانالتوزیع،و  دار الثقافة للنشر
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:المبحث الثاني

الإقرار بحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة

المجتمع الدولياهتمام  إلى قرار حقوق الطفل خلال النزاعات المسلحةلإ یعود الدافع

الدولي أثمر الاهتماموهذا  خلال هذه النزاعات،واستهدافاالأكثر تضررا لاعتبارهابهذه الفئة 

كما تم )مطلب أول(دولیة اتفاقیاتبإقرار مجموعة من  الحقوق في صیغة على قیام الدول

).مطلب ثاني(إقلیمیةوثائقلتناولها أیضا في شك

:المطلب الأول

الدولیة المقررة لحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحةالاتفاقیات

یمیز  لاإن القانون الدولي الإنساني یوفر أنجع حمایة لكافة ضحایا النزاعات المسلحة و 

یشاركون في الأعمال ن غیرها من الفئات، بما فیهم الأطفال الذین لا عن الأفراد أیة فئة م

بروتوكولیها الإضافیینربعة و جنیف الأاتفاقیاتت حمایتهم فلالتي كالعدائیة بصورة مباشرة، و 

لكن خصوصیة الحمایة المقررة للأطفال جاءت ،)الفرع الأول(بإقرارها الحمایة عامة لهذه الفئة 

).ع الثانيالفر (وبروتوكولها الإضافي 1989حقوق الطفل لعام اتفاقیة في إطار

:الفرع الأول

1977بروتوكولیها الإضافیین لعام اتفاقیات جنیف الرابعة  و 

كون الأطفال أفراد لا یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة، یتمتعون بحمایة عامة تشمل 

جنیف الرابعة بشأن اتفاقیةإذ أن .)48(كل من لا یشارك في الأعمال العسكریة من المدنیین

المسلحة الدولیة، تكفل حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب والتي تطبق أثناء النزاعات 

سلامتهم البدنیة حیاتهم و احتراماصا محمیین معاملة إنسانیة تشمل أشخباعتبارهمللأطفال 

الجماعیة وأعمال العقوباتو  المعاقبة البدینةو  كرامتهم، كما تحضر الاتفاقیة التعذیب والإكراهو 

)49(الانتقام
.

وفي حالات النزاع المسلح غیر الدولي یمنح للأطفال حق المعاملة الإنسانیة باعتبارهم أشخاصا 

المشتركة بین )03(لا یقومون بدور إیجابي في الأعمال العدائیة، وفقا لما تقضیه المادة 

حیث نصت على أنه لا یجوز أن 1977اتفاقیات جنیف الأربعة كذلك البروتوكول الثاني لعام 

.50.، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-48
.الأربعة.ج.إمن  )34( إلى) 27(أنظر المواد من -49
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رغم أن أحكام الاتفاقیة الرابعة تمنح الأطفال حمایة خاصة إلا ،)50(یكون المدنیون محلا للهجوم

.)51(أنها لا تحتوي على أیة مادة تعتبر أساس لهذه الحمایة

مبدأ الحمایة الخاصة للأطفال حیث یجب أن)77/1(البروتوكول الأول في المادة یطور

العون الذین المتنازعة العنایة و  الأطرافأن تكفل لهم خاص و احترامیكون الأطفال موضع 

.)52(أو لأي سبب آخر،یحتاجون إلیها سواء بسبب سنهم

غیر الدولیة مكفولة أیضا في البروتوكول الثاني المسلحة عاتاز كما أن الحمایة خلال الن

المعونات للأطفال بالقدر الذي یحتاجون تنص على أنه یجب توفیر الرعایة و والتي 4/2بالمادة 

الأطفال حدیثي الولادة یصنفون مع الجرحى على أن حالات )08(وتنص المادة، )53(إلیه

.)54(فئة تحتاج إلى الحمایةباعتبارهمالمرضى و 

بأن الأطفال یحتاجون إلى رعایة خاصة، منها، )24(تسلم الاتفاقیة الرابعة في المادة 

ن فتنص على أنه لا یجوز أن یترك الأطفال دون الخامسة عشر الذین تیتموا أو فصلوا ع

تعلیمهم في ، و ممارسة عقائدهم الدینیة، و ینبغي تسهیل إعاشتهموأنه عائلاتهم بسبب الحرب 

.)55(الأحوالجمیع 

الأراضي المحتلة یستمر الأطفال في جنیف الرابعة أنه فإنهاتفاقیةمن  )50(دة وفقا للماف     

تدابیر تفضیلیة تتعلق بالغذاء، من تطبیق أیةالاستفادةسنوات من7الذین تقل أعمارهم عن 

، وتقضي هذه المادة الاحتلالون مطبقا قبل الحمایة من آثار الحروب مما یكوالعنایة الطبیة و 

.1977من البروتوكول الثاني لعام المادة الأولى جنیف الأربعة و اتفاقیاتالمشتركة بین )3(أنظر المادة -50
.144.، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، مصر، صشهاب مفید-51
.1977جنیف تفاقیاتلا الأوّلمن البروتوكول الإضافي)77/1(أنظر المادة -52

من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف 4المادة الإضافي الاول و من البروتوكول )77/1(فبموجب المادة -

.طفال بغض النظر عن الصراعفي الرعایة والصحة كجمیع الأالطفل له الحق إن :  1977

:راجع في ذلك

- Renaud Oriane, les droits de l’enfant soldat contribution de l’union européen aux efforts de la

communauté internationale séminaire de droit international public, institut d’étude politiques, université de

lyon 2, 2008/2009, p20.

  .1977 لعاممن البروتوكول الإضافي الثاني )4/2(أنظر المادة -53
.ل نفسهمن البروتوكو )08(أنظر المادة -54
.الرابعة.ج.إ من)24(أنظر المادة -55
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نشآت المخصصة للعنایة لماجمع أن تسهل الإدارة الجیدة لالاحتلالأیضا بأن على دولة 

.)56(تعلیمهمبالأطفال و 

على الأخص أن یقیم أفراد العائلة الواحدة و بجنیف الرابعة اتفاقیةمن )82(تنص المادة 

التي یقتضي فیها إلا في الحالات،في معتقل واحدالاعتقالة والأطفال معا طوال مدّ  انالوالد

یجوز للمعتقلین أن یطلبوا أخذ أطفالهم العمل أو لأسباب صحیة، و لاحتیاجاتالفصل المؤقت 

..عائلیة لیعتقلوا معهم ةالذین یتركون دون رعایغیر المعتقلین 

في نفس المبنىهذه المادة كذلك على أن یقیم أفراد العائلة الواحدة المعتقلون تنص

.)57(لازمة للمعیشة في حیاة عائلیةقامة منفصل عن الباقي لتسهیلات یخصص لهم مكان إو 

بإخلاء الاحتلاله في حالة قیام دولة على أنّ المدنییناتفاقیةمن )49(تنص المادة كما 

.)58(جزئي لمنطقة معینة فعلیها فعلیا أن تضمن عدم التفریق بین أفراد العائلة الواحدة

لنظرلتنص على الأولویة القصوى الأولالإضافيل البرتوكو من )76/2(كذلك المادة

دیهن أطفال صغار یعتمدون أو المحتجزات إذا كان لعلیهنقضایا الأمهات المقبوض في

قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على طوله ینّ أتنص هذه المادة أیضا على علیهن و 

من نفس المادة تنص أنه لا  3في الفقرة اللواتي یعتمد علیهن أطفالهن، و أمهات صغار الأطفال

ل في البروتوكول الإضافي الأوّ ، ممّا جاء في)59(یجوز تنفیذ حكم الإعدام على هؤلاء النساء

سیر جمع شمل الأسر التي شتتها بذل الجهود بكل طریقة ممكنة لتیضرورة منه )74(المادة 

.عات الدولیةاز الن

الثاني في المادة الإضافي عات المسلحة غیر الدولیة، ینص البروتوكول از فیما یتعلق بالن

على ضرورة اتخاذ جمیع الخطوات المناسبة لتسهیل جمع شمل الأسر التي تشتت ) ب( )214(

.فترة مؤقتةل

مناطق المحتلة مستشفیات و لأطراف النزاع أن تنشئ في أراضیها أو في المناطق 

عاما والنساء 15أماكن منظمة لحمایة فئات من بینها الأطفال الذین تقل أعمارهم عن و  مأمونة

اتفاقیةمن )14(ذلك وفقا للمادة سنوات و 7أمهات الأطفال الذي تقل أعمارهم عن الحوامل و 

ه یمكن حمایة الأشخاص على أنمن نفس الاتفاقیة)15(نصت المادة كما .جنیف الأربعة

.الرابعة.ج.إ من)50(ظر المادة أن-56
.الاتفاقیة نفسهامن)82(أنظر المادة -57
.الاتفاقیة نفسهامن)49(أنظر المادة -58
   .لعام من البروتوكول الإضافي الأول)76/2(أنظر المادة -59
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مناطق منهم الأطفال الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة من آثار الحرب في المدنیین و 

.القتال ةمحایدة یتفق علیها في ساح

ما بین المساعدة غیر المباشرة قد یتورط الأطفال في المشاركة في النزاعات المسلحة

لما كانت الاتفاقیة الرابعة و  ،بین حمل السلاح بالفعل كأفراد في القوات النظامیة أو المتطوعةو 

من الضروري استحداث نوع جدید من الحمایة  هلم تعالج هذه المسألة فقد وجد أن 1949لعام 

على أنه یجب )77/2(لمادة الأول في االإضافيفنص البروتوكولأولئك الأطفال،لصالح 

راك الأطفال الذین لم یبلغوا شالتي تكفل عدم إاللاّزمةتدابیر كافة ال اتخاذعلى أطراف النزاع 

ذه الأطراف بوجه خاص أن على هو  ،ال العدائیة بصورة مباشرةسنة في الأعم15بعد سن 

ر البروتوكولیحظعلى نحو مماثل، و )60(تجنید هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة نتمتنع ع

عات المسلحة از عاما في حالة الن15الأطفال دون تجنید) ج( )4/2(الثاني في المادة الإضافي

.)61(غیر الدولیة

تتسم الأحكام القانونیة للبروتوكولین ،لسلاح حمل الأطفال لباحتمالفیما یتعلق  اأم

على أنه في حالة )77/3(المادة ول فيالأ فيضاالإ البرتوكولالإضافیین بالواقعیة، فینص 

ووقوعهم  ات المسلحةفي النزاعسنة 15راك أطفال دون شإ السابقة لها و )77/2(خالفة المادة م

سواء كانوا أسرى حرب أو )77(ون من الحمایة التي تكلفها المادة في قبضة العدو فإنهم یستفید

بأن تظل الحمایة ) د( )4/3(الثاني في المادة ضافي لإا یقضي البروتوكول ، و )62(لم یكونوا

ساریة علیهم إذا اشتركوا في الأعمال سنة 15الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون 

.)63(إذا ألقي القبض علیهم) ج(العدائیة بصورة مباشرة رغم أحكام الفقرة 

.البروتوكول الإضافي الأولمن )77/2(أنظر المادة -60
.من البروتوكول الإضافي الثاني)4/2(أنظر المادة -61

یجب فهم فئة ضعیفة محمیة و ، المساس بأي حق من حقوقهم وأسنة  15دون  الأطفالولي تجنید یحضر القانون الد-

عماد و  سهیل حسین الفتلاوي:راجع حول ذالك.قدر المستطاع لهمیةعدالر الدول العمل على ضمان الحمایة  على

والتوزیع،عمان للنشرالثقافة دار ،الأولى،الطبعة "دولي الخامسةموسوعة القانون ال"نسانيالقانون الدولي الإمحمد ربیع

  .229 -227.ص.،ص2009
.من البروتوكول الإضافي الأول)77/3(أنظر المادة -62
سنة في القوات أو 15لا یجوز تجنید الأطفال دون "من المادة المذكورة أعلاه انه ) ج)  (4/3(تنص المادة -63

".الجماعات المسلحة ولا یجوز السماح بإشراكهم في الأعمال العدائیة
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:الفرع الثاني

حقوق الطفل و البروتوكول الاختیاري الملحق بهااتفاقیة

حیث أصبح ،الطفولةمرحلة منعطفا حاسما في 1989حقوق الطفل لعام اتفاقیةتشكل 

)64(عالمیة لا یمكن التغاضي عنهافل على أساس أنها حقوق إنسانیة و ینظر إلى حقوق الط

وحددت  )41( إلى )2(بمجموعة من الحقوق المقررة للطفل في المواد منالاتفاقیةفجاءت هذه 

 18و 15ما بین السن هوالسن التي لا یجوز دونها للأطفال أن یشاركوا في الأعمال العدائیة 

لم تسجل أي تقدم، فقد جاءت  هامن)38(، إلا أن المادة سنة، وذلك لغرض حمایة هذه الحقوق

كما سبق و أن أشرنا إلیه الأولضافيالإ من البروتوكول)77/2(المادة لصیاغة نص  إعادة

.)65(سابقا

بحیث أن مادتها الأولى عرفت الاتفاقیةه هنا نلاحظ تناقض واضح في نصوص هذ

كل إنسان حتى الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون "الطفل بأنه 

وهو في قواتها المسلحة، سنة 15ثم طلبت من الدول عدم تجنید الأطفال دون "المنطبق علیه

مسموح بتجنیده في القوات المسلحة للدول الأطراف  18و15أن الطفل ما بین سن ما یعني 

.وهو مازال طفلا

قتل أكثر تمة أنهلدرجالمسلحةك الأطفال في الحروب و النزاعاتاشر ظاهرة إ ازدادت      

جرح أكثر من ستة ملایین آخرین بسبب النزاعات المسلحة، كذلك انتشار وني طفل، و من ملی

التي قامت على أساس قومي أو دیني أو قبلي، حیث من النزاعات غیر الدولیة و مجموعة كبیرة 

.)66(في أعمال القتالخراطلى الانالأطفال وإجبارهم عیسهل فیها التأثیر على 

الذّي  ااختیاریلحق بها بروتوكولاأغیر كافیة، الاتفاقیةكانت الحمایة التي تكفلها هذه ولما 

ولا  خاصة أن أحكامه تضاف،جل الأطفالانتصار تحقق خلال فترة التسعینات من أیعد أهم

القانون الدولي الإنساني التي تقضي بقدر أكبر مع أي من أحكام الصكوك الدولیة و تتعارض 

جاء في البروتوكول أنه یجب على الدول الأطراف أن تتخذ جمیع ، و حقوق الطفلإلى إعمال 

سنة18قواتها المسلحة الذین لم یبلغوا في  الأطفالراك شابیر الممكنة عملیا لضمان عدم إالتد

.9.، المرجع السابق، صطلافحة فضیل-64
.1989حقوق الطفل لعام تفاقیةامن  )41(لى إ )2(أنظر المواد من -65
  .108.ص لمرجع السابق،ا ،علیوة سلیمنقلا عن -66
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توكول هذا الحكم من أهم الأحكام التي جاء بها البرو یعدّ ، إذ مباشرا في الأعمال الحربیة راكاإش

.)67(سنة 18إلى  15راك في الأعمال العدائیة من شرفع الحد الأدنى لسن الإحیث

ن بصفة خاصة تحدید سكام المهمة و بعض الأحهذا البروتوكول تضمن،علاوة على ذلك  

كذلك تناول مسألة تجنید الأطفال في ، التجنید الطوعي أو الاختیاريو  لتجنید الإجباريا

تكفل ن أ الدول الأطراف، كما حثّ )68(حة للدولةعن القوات المسلّ زة حة المتمیّ الجماعات المسلّ 

.)69(للتجنید الإجباري في قواتها المسلحةسنة 18عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا 

من نفس البروتوكول حیث ترفع الدول )3/2(أما التجنید الطوعي فنصت علیه المادة 

 فيالأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنیة عن السن المحددة 

بإیداع إعلان حقوق الطفل، و یشترط قیام الدولة بعد التصدیق علیه اتفاقیةمن )38/3(المادة 

قواتها المسلحة الوطنیة، و أن تقدم لسن الذي تسمح عنده بالتطوع في یتضمن الحد الأدنى 

.)70(ضمانات لمنع التطوع الإجباري أو القسري

حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات لاتفاقیةالاختیاريالبروتوكول ر یحظ

على الجماعات المسلحة المتمیزة عن القوات المسلحة الوطنیة للدولة بأن 2000المسلحة لعام 

الأعمال الحربیة  فيسنة 18من هم دون استخدامتحت أي ظرف من الظروف بتجنید أو تقوم

ول التي یوجد فیها مثل هذه على الدّ وینطبق هذا الحظر على المجموعات المسلحة كافة، و 

، بما في ذلك الاستخدامممكنة عملیا لمنع هذا التجنید أو الجماعات أن تتخذ جمیع التدابیر ال

هذا تجدر الإشارة أن ، و تجریم هذه الممارساتتدابیر القانونیة اللازمة لحظر و ال اعتماد

ه نّ أولي الإنساني من حمایة، كما ره القانون الدّ سبة لما یوفّ ما واضحا بالنّ یمثل تقدّ البروتوكول

شراك في الأعمال العدائیة عن الإح، و زاع المسلّ النّ بمنأى عن أهواءز إبقاء الأطفال جمیعا یعزّ 

.)71(على وجه الخصوص

راك الأطفال دون ششأنه أیضا أن یمنع إلكن من الناحیة العملیة فإن المعیار الجدید من

كان بوسع القادة العسكریین في السابق أن یزعموا أن هؤلاء  ذاإعاما في الأعمال العدائیة، ف15

  .10 -11.ص.صالمرجع السابق، ، طلافحة فضیل-67
ار المنازعات المسلحة في الفقه والقانون الدولي والقانون الیمني، حمایة الأطفال من أخطعبد المؤمن شجاع الدین-68

  .20.ص، 2011كلیة الشریعة والقانون، جامعة صنعاء، 
.حقوق الطفلتفاقیةامن البروتوكول الاختیاري )07(المادة أنظر-69
.نفسهمن البروتوكول )3/2(أنظر المادة -70
.15.، المرجع السابق، صطلافحة فضیل-71
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أصغر سنا بسبب سوء عاما فعلا لكنهم یبدوا فقط أنهم15الأطفال بین صفوفهم قد بلغوا 

.)72(سنة18ن أنهم على الأقل لم یبلغوا یة مثلا، فإنه سوف یكون واضحا الآالتغذ

لأولى من البروتوكول أن نشیر إلى نقطة الضعف الموجودة في نص المادة الا یفوتنا

كبیر مع المتعلقة بطبیعة الإلزام المفروض على الدول، إذ أنها صیاغة تتفق إلى حد الاختیاري

.باختلاف سن التجنیدالرابعةجنیفلاتفاقیاتة في البروتوكول الأول الإضافي مثیلتها الوارد

بعبارة أخرى "التدابیر الممكنةتتخذ جمیع "عبارة استبدالأنه كان من الأفضل نلاحظ 

لیتمتع الأطفال "تتكفل"بكلمة "تتخذ"استبدال الكلمة و  "تتخذ جمیع التدابیر الضروریة"هي و 

.شتراكالاكفالة عدم حدوث مثل هذا وذلك ببحمایة أكبر

:المطلب الثاني

المصادر الأخرى المقررة لحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة

ل النزاعات المسلحة، كان من بین إن رغبة المجتمع الدولي في حمایة حقوق الطفل خلا

تنقسم هذه الوثائق من الدول، و وثاق تطبیق على في ذلك على مصادر و اعتمدبحیث اهتماماته

ـ  ما قبلهلصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و الوثائق الدولیة ا:حیث المبدأ إلى قسمین هما

لمنظمات الدولیة الإقلیمیة التي والوثائق الصادرة عن ا)الفرع الأول( ـ عصبة الأمم المتحدة

).الفرع الثاني(النزاعات المسلحة بحقوق الطفل خلالاهتمت

:الفرع الأول

قوق الطفل خلال النزاعات المسلحةالوثائق الدولیة المقررة لح

.زمن النزاع المسلح في لطفلبااهتمتتصر دراستنا على الإعلانات التي سوف تق

:1924إعلان جنیف لسنة  - أولا

المعاناة التي خلفتها الحرب العالمیة الأولى، جعل الكثیر من الدول في أوروبا وأمریكا  إن      

عنایة أكبر بالأطفال منحبالشمالیة تبحث على تجنب تكرار الفضائح التي خلفتها الحرب، ذلك 

.رغبة في تنشئة مجتمع یسوده السلام

بة الأمم إعلان جنیف لحقوق لنداء منظمة إنقاذ الطفولة أصدرت جمعیة عصاستجابة

في مبادئه الأساسیة مفاهیم جدیدة لم یتم التعرض لها من تضمنالذي  ،)73(1924الطفل لسنة 

.16.المرجع نفسه، ص-72
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لتزام البشر كما نص في مقدمته إلى إ"على البشریة أن یعطوا الأطفال أفضل ما لدیهم"قبل 

.)74(بحمایة الأطفال دون تمییز

نص أیضا على أن یعترف الرجال والنساء و )75(المبادئوضع إعلان جنیف مجموعة من 

یؤكدون واجباتهم بعیدا عن في جمیع البلاد بأن على الإنسانیة أن تقدم للطفل خیر ما عندها و 

.)76(ینبسبب الجنسیة أو الجنس أو الدّ اعتباركل 

وحقوق یلاحظ على هذا الإعلان أنه تطور غیر مسبوق فیما یتعلق بحقوق الإنسان عامة 

وحمایتهم على المجتمع الدولي الاطفال ولیة رعایة لطفل خاصة لأنه أرسى لأول مرة مسؤ ا

.)77(كله

الدول الأعضاء في عصبة الأمم ولم باسمب على هذا الإعلان أنه لم یصدر إلاّ أنّه یعا

بل تم توجیهه إلى رجال ونساء العالم في صورة وثیقة اجتماعیة صادرة عن عصبة ،یوجه إلیها

فهو بذلك لا یرتب التزامات قانونیة في حق ،الأمم المتحدة إلى الأشخاص الطبیعیین في العالم

.الدول بالنسبة لحقوق الطفل كما أنه لم یعالج كافة حقوق الطفل

فهذا الإعلان هو عالمي موجه لكل أطفال ،له جهتم جمیع الانتقادات التي و لكن رغ      

فالطفل یجب أن یبقى دائما موضوع اهتمام العالم، معناه أن حقوقه متكاملة لا تفاضل بینها

)78(.المجتمع الدولي لمجرد كونه طفلا

.22.، المرجع السابق، صتراربیت رشیدة-73
.67.، المرجع السابق، صفاطمة شحاتة أحمد زیدان-74
  : هي 1924المبادئ التي أرساها إعلان جنیف لعام -75

والرعایة النفسیة  والدواء حقه في الغذاءو  المادي والروحي هالوسائل اللازمة لنمو وجوب تمتع الطفل بكافة-

.جتماعیةالاو 

.الرعایةوالیتیم والمتشرد على المأوى و ،المریض على العلاجحصول الطفل الجائع على الغذاء و -

.ل من یتلقى الغوث عند الكوارث و هذا ما تقتضیه طبیعة الطفلالطفل أوّ -

.و المعاملة السیئةستغلالالاحمایة الطفل من كافة صور 

علواش : ، راجع في ذلكرن مواهبهم وقدراتهم في خدمة أخواتهم من البشمستفادةالاتربیة الأطفال على ضرورة -

العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و ،مجلة المنتدى القانوني، "قیات الدولیةالاتفاحقوق الطفل في المواثیق و "،فرید

  .2.صن، .س.العدد السادس د،بسكرة،مد خیضرمح

ضرورة حمایته من و من یتلقى العون أول ب جعل الطفل الرابع على وجو نص هذا الإعلان في بنده الثالث و كما -

.113.علیوة سلیم، المرجع السابق، ص:راجع في ذلك.الاستغلال والمعاملة السیئةجمیع صور
.67.، المرجع السابق، صأحمد زیدانفاطمة شحاته-76
.23.، المرجع السابق، صتراربیت رشیدة-77
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:1959إعلان حقوق الطفل لعام -ثانیا

إلى میثاق الأمم المتحدة تشیر الدیباجة، هذا الإعلان من دیباجة وعشرة مبادئیتكوّن 

رعایة خاصة ، وإلى حاجة الطفل إلى حمایة و 1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

علان لم یتناول وضعیة الطفل خلال الإ لكن هذا. )79(العقليو البدني نموّهاكتمالبسبب عدم 

دون أي تمییز، والبند من تمتع الطفل بالحقوق النزاعات المسلحة إلا ما أقره في بنده الأول

التاسع الذي أقر الحق في الحمایة من القسوة والاستغلال، والبند العاشر الذي أقر الحق في 

.)80(الوقایة من التمییز في جمیع صوره

لذلك ذكرنا هذا الإعلان على سبیل المثال فقط لأنه لا یدخل في موضوع بحثنا الذي 

.عات المسلحةیتمحور حول حقوق الطفل خلال النزا

:حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة -اثالث

ارتكبهامن بین الحقوق التي أقرها العهد هي تحریم عقوبة الإعدام على الجرائم التي

من العهد ضرورة )10(، كما ألزمت المادة )7/5(سنة ذلك بموجب المادة18أشخاص دون 

بالإضافة إلى هذه .)81(فصل المتهمین من الأحداث عن البالغین سواء أكانوا متهمین أو مذنبین

یاسیة نصا قانونیا ینص فیه على الحقوق تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والس

تكون هذه ، و همن)24(المادة بموجب ها الطفل كونه قاصرا ذلك یحتاجتدابیر الحمایة التي 

مظهر من مظاهر التمییز ولأي سبب كان، وهذه الحمایة تكون حق يّ ة من أالحمایة خالی

.)82(للطفل على أسرته وعلى المجتمع والدولة

اعترفه أنّ من بینها السیاسیة من العیوب،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و لا یخلو العهد 

بحق الطفل في تدابیر خاصة للحمایة بسبب صغره، لكن لم یحدد السن القانوني التي یصبح 

.)83(فیها هذا الطفل راشدا

المنازعات المسلحةالإعلان الخاص بحمایة حقوق الطفل في حالة الطوارئ و :رابعا

  .70 -68.ص .، المرجع السابق، صفاطمة شحاته أحمد زیدان-78
.4.المرجع السابق، ص،علواش فرید-79
  .114.ص، المرجع السابق، علیوة سلیم-80
.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام )10(المادةو  )5/6(أنظر المواد -81
.531.، المرجع السابق، صمحمد خلیل الموسى و محمد یوسف علوان-82
  .532-531.ص.ص، نفسهالمرجع -83
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)84(1974دیسمبر 14هذا الإعلان عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ صدر

في الموجودین الآلام التي یعاني منها الأطفال والنساء من السكان المدنیین من قلقها تعبیرا عن 

حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة أثناء الكفاح من أجل الحصول على حق تقریر المصیر 

مار والتحرر القومي والاستغلال، والذین یتواجدون في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستع

.)85(والعنصریة

على المدنیین وقصفهم بالقنابل، الأمر الاعتداءر حظبـتزاملالاول دعا هذا الإعلان الدّ 

استخدام الأسلحة بأنّ التذكیر و  ،خاصة بالأطفال والنساءبهاالذي یلحق آلاما لا تحصى 

1924بروتوكول جنیف عام ل انتهاكایا أثناء العملیات العسكریة یعد الكیماویة والبكتریولوج

هذه الأسلحة استخدام أننظرا مبادئ القانون الدولي الإنسانيو  1949جنیف لعام واتفاقیات

بالالتزاماتلوفاء الكامل باتزاملالا، و ة بالسكان المدنیین خاصة الأطفالیلحق خسائر جسیم

لقانون الدولي الإنساني في ا المتعلقة بحمایة الأطفال أثناء المنازعات المسلحة الواردةولیةالدّ 

عملیات عسكریة في أقالیم  أو في مسلحةالعات از على الدول المشتركة في الن، و بشكل عام

تدابیراتخاذالخطوات اللازمة لضمان حظر ن تتخذ أ أو في أقالیم لا تزال تحت السیطرةأجنبیة

.كان موجها منها للأطفالة والعنف، خاصة مالتعذیب والتأدیب والمعاملة المهینوا كالاضطهاد

:1990الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمایته و نمائه -خامسا

، أجرت الأمم 1968لذي عقد في طهران بناء على توصیات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان اصدر هذا الإعلان -84

الدراسة طلب من خلال هذهالطفل أثناء النزاعات المسلحة، و خاصة ألة حقوق الإنسان و المتحدة دراسة شاملة لمس

صیاغة إعلان حول حمایة المرأة من الجمعیة العامة النظر في إمكانیة 1970عام  جتماعيلااو  الاقتصاديالمجلس 

تم جتماعيوالا الاقتصاديمة والمجلس بناءا على مسودة أعدتها الجمعیة العازمن الحرب، و و والطفل في حالة الطوارئ 

النزاعات المسلحة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم لإعلان العالمي للحمایة المرأة والطفل في حالة الطوارئ و إقرار ا

.201.، المرجع السابق، صزغو محمد:راجع في ذلك.9774جوان14بتاریخ29الدورة  3318
.130.، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-85

إعلان بشأن حمایة المرأة والطفل في حالة الطوارئ 3318الجمعیة العامة في قرارها، أعلنت 1974في عام -

ج على وجه المتضررین في النزاعات المسلحة أدر الأطفالأصبح موضوع 1993دیسمبر 20في و  النزاعات المسلحةو 

:راجع في ذلك.المتحدةالأمممة ظة لمنلمناقشات التي دارت في الجمعیة العامعمالأالتحدید في جدول 

REYNAUD Oriane, op.cit.p26.

.130.، المرجع السابق، صین الأحمدم حسام الدّ یوس:ایضاحول هذا الموضوع راجع-

.112.الإسكندریة، صالجامعي،القانون الدولي، دار الفكرشریعة و حقوق الطفل بین ال،المحمدي بواديحسنین 
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الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته "تم إصدار المؤتمر العالمي من أجل الطفولة 

حیث نص على  ؛)86(، وأصطحب هذا الإعلان بخطة لتنفیذه1990سبتمبر  30في " ونمائه

جمیع التدابیر لمنع نشوب نزاعات مسلحة جدیدة بغیة توفیر مستقبل سلمي وآمن للأطفال اتخاذ

، كما أكد على ضرورة حمایة الطفل من ویلات )87(الذین یعیشون في ظروف صعبة

أسرته ومنع القسوة والتجنید في العملیات العسكریة ات یحاجو  احتیاجاته كفالةو   ،)88(الحرب

.)89(وتمزق الأسر والتشرد

الدول الموقعة علیه الالتزامیتعین على جل تحقیق الأهداف الواردة في هذا الإعلان من أ

على البرنامج بالاعتمادإعطاء الأولویة لحقوق الطفل على المستوى الدولي والوطني ذلك ب

:والخطة التي اصطحبت میلاد هذا الإعلان، وتتمثل هذه الخطة في

.حقوق الطفلاتفاقیةالتصدیق على -

وتخفیض معدل بذل الجهود لتقریر صحة الطفل وتوفیر الرعایة في فترة ما قبل الولادة،-

.وفیات الأطفال الرضع وتوفیر المیاه النظیفة لهم والمرافق الصحیة

العمل لتخفیف محنة ملایین الأطفال الذین یعیشون في ظروف صعبة، وحمایتهم من -

.)90(الاحتیاجات الأساسیة لأسرهمتوفیر و  الحروب

:2002إعلان عالم جدیر بالأطفال لعام -سادسا

نص هذا الإعلان على حمایة الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما أشار إلى حمایة 

هناك العدید من الدول التي و ، ريالتشرید القساع المسلح و ز المترتبة على النحقوقهم من الآثار 

، و كذا أخذ الرهائنجمیع أشكال الإرهاب و الأطفال من حمایة ـبرحبتو  لهذا الإعلان  امتثلت

الاحتلالن تحت نیرانحمایة الأطفال المتواجدیحمایتهم من ویلات النزاعات المسلحة و 

.)91(الأجنبي

الحمایة  رلقصالمتحدة في مطلع التسعینات، ذلك الأمم منظمة مؤتمر تنظمه لطفل أو ة العالمیة لتعتبر القمّ -86

.30.رشیدة، المرجع السابق، صتراربیت:راجعوعن ذلك، .في المجتمعتقدیرهالمكرسة لطفل آنذاك و 
.133.وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص-87
.115.راجع علیوة سلیم، المرجع السابق، ص-88
.31.تراربیت رشیدة، المرجع السابق، ص-89
تراربیت رشیدة، المرجع :راجعنمائه، ذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته و لمزید من التفاصیل حول خطة تنفی-90

  .32-31.ص.صالسابق، 
.115.علیوة سلیم، المرجع السابق، ص-91



المسلحةالنزاعاتخلالالطفللحمایةالقانوني الإطار                         الأولالفصل

34

الفرع الثاني

الوثائق الإقلیمیة المقررة لحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة

في إقرار حقوق شأن التي لها الإقلیمیةسوف تقتصر دراستنا في هذا الفرع على الوثائق 

.الطفل خلال النزاعات المسلحة فقط

1990المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل و رفاهیته لعام  -أولا

وثیقة رئیسیة تعزز وتحمي حقوق الطفل 1990جویلیة تحاد الإفریقي في الإعن صدر 

)92(1999لوثیقة حیز التنفیذ في نوفمبرفریقیة، وقد دخلت هذه افي منظومة حقوق الإنسان الإ

.داخل نطاق ولایتهاینبغي ضمانها لطفل الدول بأنّ حقوق احیث تلزم 

مادة عن حقوق 31مادة في قسمین، یتضمن القسم الأول 48یتكون المیثاق من 

التدابیر تخاذبإلتزام الدولة إمادة عن 17الطفل وحریاته وواجباته، والقسم الثاني یتضمن

.التشریعیة وغیرها لضمان تنفیذ البروتوكول

لزم الدول الأطراف في التي تذا المیثاق نذكر المادة الأولى ههم المواد التي تضمنها من ألعلّ 

)02(المادة كما تحدد التدابیر اللازمة لتفعیل أحكام هذا المیثاق،واتخاذالمیثاق بما جاء فیه 

حق الطفل في البقاء المیثاق  هذا ضمنی، و تحت سن الثامنة عشرةه كل إنسان تعرف الطفل بأن

دة الحق في التمتع بصحة جیّ و الحق في التعلیم وتشجیع وتنمیة قدراته، و والتنمیة والحمایة، 

الاستغلالالطفل من العمالة وكافة أشكال حمایة و وتوفیر الرعایة الصحیة للطفل، 

(93)قتصاديالا
.

التدابیر والإجراءات للتخلص من الممارسات اتخاذبتلتزم الدول الأطراف إضافة إلى ذلك،

كافة حمایة الأطفال من وكذا ، زواج القاصرات والختانبحظر ، والثقافیة الضارةالاجتماعیة

في الأطفال لأي غرضوالاتجارتحریم البیع و الجنسي، والاعتداءأشكال الاستغلال الجنسي 

.)94(حمایة الأطفال في مناطق النزاعات و التوترات الدولیة المسلحةعلى تطبیق قوانین و 

دولة ) 15(بعد تصدیق 1999نوفمبر 02دخل حیز التنفیذ في و  1990في أدیسا أبابا في جویلیة تم إقراره -92

.عضوا في منظمة الوحدة الإفریقیة
93

.1999من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام )15(و).14(و).11(و).5(أنظر المواد _
.نفسهالمیثاقمن.)29).(27).(22).(21(أنظر المواد-94

في الجزء )32(نص في المادة1990المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام نّ أشارة تجدر الإفي هذا الإطار، 

إلى  )32(المواد من أنظر.ة الطفل وكیفیة تنظیم هذه اللجنةرفاهینشاء اللجنة الخاصة بحقوق و إالثاني منه على 

.1999الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام من المیثاق )47(
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:منه ما یلي)16(من المادة  الأولى ةفقر التضیف 

تتخذ الدول أطراف هذا المیثاق إجراءات تشریعیة وإداریة واجتماعیة وتربویة معینة لحمایة "

المهینة، وخاصة الإیذاء الطفل من كافة أشكال التعذیب، أو المعاملة غیر الإنسانیة أو

."البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء رعایة الطفل

یكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي معاملة كذلك، 

والتي نفسهاالفقرة الثانیة من المادة وهذا حسب إحساس الطفل بكرامته وقیمته، خاصة تتفق مع

الدول الأطراف في هذا تحث و ، حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للآخرینو  فلي احترام الطّ تقوّ 

أو  روم من حریته للتعذیبطفل محتجز أو محبوس أو محع أيّ و خض عدمن اضمالمیثاق 

كان تضمن فصل الأطفال عن البالغین في م، كماالمهینةالمعاملة أو العقوبة غیر الإنسانیة أو

.أو سجنهماعتقالهم

تضمن أن كل طفل متهم في مخالفة القانون الجنائي یفترض أنه بريء حتى یثبت أنه أیضا، 

مذنب ویتم إبلاغه على الفور باللغة التي یفهمها، وبالتفصیل، بالتهمة الموجهة ضده، ویحق له 

.)95(أن یساعده مترجم، إذا لم یكن یستطیع أن یفهم اللغة المستخدمة

من المیثاق بخصوص حمایة الأطفال خلال )22(تضیف الفقرة الثانیة من المادة 

ول الأطراف في هذا المیثاق جمیع التدابیر الضروریة لضمان تتخذ الدّ بأنّه النزاعات المسلّحة 

96.تمنع خاصة عن تجنید أي طفلورة مباشرة في الأعمال الحربیة و عدم اشتراك أي طفل بص

بحقوق الطفلعالمياهتمامواكب مع فریقي لحقوق الطفل قد تأن المیثاق الإكر هنا ر بالذّ جدی

، وفي مؤتمر 1989حقوق الطفل  للمنظمة الأمم المتحدة في عام اتفاقیةوهو ما تجلى في 

التزمحیث ،رئیس إفریقي17، التي حضرها 1990بتمبر القمة العالمیة حول الأطفال في س

لعل أهمها خفض و ، بعدد من الأهداف خلال التسعینیاتالرؤساء الأفارقة خلال تلك القمة 

معدلات الوفیات للأطفال تحت سن الخامسة، وخفض معدلات وفیات الأمهات، وحمایة 

 أن الأطفال خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، ورغم النوایا الحسنة من جانب الأفارقة إلاّ 

.)97(البیئة الإفریقیة فيتحدیات كبرى هذه الأهداف وجدت 

.1990فریقي لحقوق الطفل لعاممن المیثاق الإ )17(و) 16(نظر المواد أ-95
  .1999لعام حقوق الطفل و رفاهیته من المیثاق الإفریقي ل)22/2(أنظر المادة -96
،"ورفاهیتهالمیثاق الأفریقي لحقوق الطفل:الإفریقيالإتحادبروتوكولاتتفعیل و دعم سبلمشروع"أحمد عسكر، -97

مقال منشور في الانترنت، أطلع.1.، ص2014مارس 22مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، إصدارات 

:الموقع الإلكتروني التالي على 17/06/2015: علیه بتاریخ
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:1983میثاق حقوق الطفل العربي لعام -ثانیا

أن النزاعات المسلحة أصبحت ظاهرة حقیقیة في الوطن العربي، فقد أهمل میثاق  رغم    

ل حقوق الطفل العربي موضوع حمایة الأطفال في النزاعات المسلحة، خاصة في ظل الاحتلا

یكي البریطاني للعراق الذي یعدّ كذلك في ظل الاحتلال الأمر العربیة، و الإسرائیلي للأراضي 

لیواكب وهذا ما یتطلب تعدیل هذا المیثاق، الإنسان لیس أطفال العراق وحدهملحقوقانتهاكا

).98(فلسطین خاصةتي أصبح یعیشها أطفال العرب عامة وأطفال العراق و المتغیرات ال

طفال في النزاعات المسلحة یزداد یوم بعد أن نسبة مشاركة الأقع نستنتجالوا إلىفإذا نظرنا 

عداد میثاق عربي یقرر في مجمله حقوقا التي لا عمل لها سوى إبیة خاصةیوم في البلدان العر 

.بحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة  الإقرارهم وهو فل في وقت السلم منسیا في ذلك الأللط

دم عفي النزاعات المسلحة و الأطفالك شراالدول العربیة في مكافحة ظاهرة إ عدم كفاءة نّ إ    

وهو  للانتهاكاتكثر تعرضا التصدي لهذه الظاهرة الخطیرة أصبحت حقوق الطفل العربي الأ

ول العربیة التي تشهدغیرها من الدّ و .. .ولبنانالعراق المعاش الیوم في كل من فلسطین و  الواقع

.نزاعات مسلحة في أراضیها

http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=54
98

.267.المرجع السابق، صفاطمة شحاته أحمد زیدان،-
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:الفصل الثاني

 تنونیة لحمایة الطفل خلال النزاعاالضمانات القا

المسلحة
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لها النزاعات طفال أصبحت منتشرة تقریبا في جمیع المناطق التي تشمتجنید الأ ظاهرةإن 

مر الذي یجعل الدول متهمة بارتكابها أخطر جریمة بحق الإنسانیةفهو الأ ،المسلحة عبر العالم

بالحمایة القصوى تحظىن أالمساس بالفئة التي كان من المفروض حلام الطفولة و بقتلها لأجمعاء

الذى  المجتمع الدولي ىقع كبیر علاو  الظاهرةصبح لهذه أفقد  ،الإنسانيالتي یكرسها القانون الدولي 

ثناء الصراعات خاصة أة التي تكفل الحمایة للطفل القواعد القانونیباحترامن تلتزم الدول حرص على أ

.المسلحة

وضع قواعد قانونیة دولیة لحمایة الطفل خلال النزاعات المسلحة غیر كاف لضمان فعلیة لكن 

یكون إلا من خلال وضع أجهزة تطبیق هذه النصوص القانونیة لا  نلأ وفاعلیة هذه الحمایة

منع الدول من و  ،یة الدولیةالدول لهذه النصوص القانونحترامامدى  ةراقبمل آلیات تكفضمانات و و 

مع الدولي لتحقیقه من خلالوهذا ما سعى المجت،القیام بمختلف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الطفل

التي  تعمل على و  )الأولمبحثال(بالطفل المعنیة آلیات قواعد القانون الدولي الإنساني ستحداثا

لنداء الحمایة الذي تكرسه هذه ن لا یستجب منتهكي حقوق الطفل لكن قد یحدث أه،حمایة حقوق

منتهكي للأفراد الدولیة ئیة الجنامسؤولیةقضائیة ردعیة تقرر خرىأ لیاتالآلیات مما یستدعي إیجاد آ

).الثانيمبحثال(حقوق الطفل
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المبحث الأول

وضع آلیات قواعد القانون الدولي الإنساني المحمیة للطفل

مها المتعددة للحفاظ على السلم إضافة إلى مها،لأمم المتحدةا منظمةل تضطلع الأجهزة الرسمیة

فشل محاولات زدیادا، فبالرغم من )103(حقوق الإنسان عموماالأمن العالمي بدور معتبر في ترقیة و 

بعض الفئاتفي حمایة لتزامالكن یبقى لها ،حروب في الكثیر من المناطقالأجهزتها في منع قیام 

طار إفيالآلیات المستحدثةمن خلال ویلات هذه الحروب منالنساء الأطفال و فئة خاصة 

یتضمن القانون الدولي الإنساني المنظم للنزاعات المسلحة ،ذلكجانب  إلى ،)الأولمطلب(مةالمنظ

فیما یتعلق بتنفیذ القواعد الخاصة لحمایة الأطفال آلیات مستحدثة تعمل خارج المنظمة الأمم المتحدة 

).الثانيمطلبال()104(جاهدة في حمایة هذه الفئة الضعیفة

:المطلب الأول

دثة في إطار منظمة الأمم المتحدةالآلیات المستح

لإنقاذ الأجیال المقبلة من  ةمم المتحدة أن أجهزتها تعمل جاهدة میثاق منظمة الأدیباجمنیفهم 

هذا ما یة مرتین أحزانا یعجز عن وصفها و نسانللإالتي من خلال جیل واحد جلبت ب و ویلات الحر 

الفرع(تنفیذ قواعد حمایة الطفل أثناء النزاعات المسلحة في  مجلس الأمنعن دور جعلنا نتساءل 

.)الفرع الثاني(مساهمة الجمعیة العامة في هذا الإطار فیما تتمثل و  )الأول

:الفرع الأول

مجلس الأمندور 

المتحدة بالنظر إلى اختصاصاته الأمممنظمة یعد مجلس الأمن الجهاز الأكثر فعالیة داخل 

جراءات التصویت داخلهإ و  شكلیهتكیفیة  لىإثاق الأمم المتحدة، بالإضافة في میالموكّلة لهسلطاتهو 

فهذا ما یجعله ،إضافیة تتمثل في الإدارة الجماعیة للدول الكبرى داخل المنظمة ةقراراته قو  حالتي تمنو 

)105(الأمن الدولیینحفاظ على السلم و في ال  صیلالأ صاحب الاختصاص
.

ثلجة وشریفي نعیمة، الحمایة المدنیة للطفل وفقا للأحكام التشریع الداخلي والاتفاقیات الدولیة، مذكرة تخرج أقموم راجع-103

.34.، ص2007لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
.170-169.سلیم، المرجع السابق، صعلیوة -104
.37.تراربیت رشیدة، المرجع السابق، ص:راجعوحول هذا الموضوع،-105

.54.مرجع سابق، صالمحمد خلیل موسى، و  محمد یوسف علوان
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عضاء الخمس ألا یستعمل أحد أ، بشرط على الأقلارات الملزمة بموافقة تسعة أعضاءالقر یتخذ 

علقة ، لذا من واجبه التصدي للمسائل المت)106("الفیتوحق"أو ما یسمي بـ الاعتراضها في الدائمین حق

عدّة مرات بإصدار مجموعة من في  حقوق الطفل خاصة، لذلك قام بحمایة حقوق الإنسان عامة و 

أوت  25القرارات تتعلق بحمایة الأطفال المتضررین من النزاعات المسلحة حیث أصدر بتاریخ 

الاختطافالعنف الجنسي و كذلك  فالالأط ستهدافا بشدةفیه ندد الذي 1261قرار رقم   1999

ن كذلك بشدة الهجمات على أداواستغلالهم في النزاع المسلح و تجنید الأطفالي و ر التشرید القسو 

)107(الأماكن التي یكثر فیها عادة الأطفال المتضررین في الحرب

المسلح دعا فیه النزاع و  بشأن الأطفال )2000( 1314رقم القرار  فخیرة أضافي السنوات الأ

غیرها من سلحة الصغیرة، الأسلحة الخفیفة و مشروع بالأالغیر تجارللاوضع حد  لىإ مجلس الأمن

لسكان ة تأثیرها على االأنشطة الإجرامیة التي تمكن من إطالة مدة النزاعات المسلحة أو زیادة حدّ 

.)108(فیهم الأطفال االمدنیین بم

بذل ینص على توفیر الدعم والإرشاد و الذي  )2001( 1379القرار رقم  ضاف عام أبعد مرور 

ن انتهاكات أقر بالصلة بیو بناء السلام صنع وحفظ و حمایة الأطفال في عملیات للجهود الرامیة  ا

إجراء مناقشة سنویة مفتوحة بالشأن هذه والأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدولیین و الطفل حقوق 

.المسألة

القانون و  الأمم المتحدةمنظمةثاقالأطراف المعنیة بأحكام میمتثالاأكد هذا القرار على ضرورة 

من میثاق)41(التزامه عند فرض تدابیر بموجب المادة لاسیما ما یتصل منها بالأطفال و  ليدو ال

.الاجتماعیة التي یمكن أن تحدثها العقوبات على الأطفالبالنظر إلى الآثار الاقتصادیة و 

یشار في هذا الإطار أن الدول التي تملك الحق الفیتو أو ما یسمى حق النقض هي كل من الولایات المتحد الأمیركیة -106

روسیا، الصین وفرنسا وبریطانیا وهم الخمس الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن،  إضافة إلى عشرة أعضاء مؤقتین ینتخبون 

من میثاق منظمة الأمم )23(أنظر المادة الفقرتین الأولى والثانیة من .لمتحدةلمدة سنتین من قبل الجمعیة العامة للأمم ا

.المتحدة
:، الوثیقة رقم 1999أوت  25المنعقدة في 4037مجلس الأمن في جلستهاتخذهالذي  1261أنظر القرار رقم -107

S/RES/1261(1999).

وجه التحدید بالأطفال في الصراعات المسلحة اذ یدین یتعلق على   1999عام  )1261(وضع مجلس الأمن قراره الأول-

    :في ذلك راجع.بشدة اختطاف وتجنید الأطفال في النزاعات المسلحة
RENAUD Oriane, op.cite. p27.

:، الوثیقة رقم2000أوت  11المنعقدة في 4185في جلستهالأمنالذي اتخذه مجلس 1314أنظر القرار رقم -108
S/RES/1314(2000)
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تحترم أحكام أنف في النزاعات المسلحة جمیع الأطرا هذافي قراره  كما طالب مجلس الأمن

اتفاقیات جنیف احتراماعات المسلحة لاسیمانز حقوق الأطفال وحمایتهم في الو القانون الدولي 

الاتفاقیات والبروتوكولات المتعلقة بشأن ، وكذلك كل)1977(توكولیها الإضافیین برو ، و )1949(

اللاجئین و طفالوالأتوفیر الحمایة والمساعدة للنساء ، و ة الأطفال خلال النزاعات المسلحةحمای

كفالة حمایة الأطفال عن طریق أحكام تتصل بنزع السلاح الأطفال الجنود وتسریحهم ، أیضا المشردین

استبعاد العفو الشامل حث مجلس الأمن دول الأعضاء في نفس القرار على كما.وإعادة إدماجهم

غیرها من الجرائم الإنسانیة و یة، جرائم الحرب وضد عدم إفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعو 

خلال تجنید الأطفالبشدة الأمنمجلسفیه أدان  2004لعام  1539القرارا مّ أ .)109(القطیعة

الإساءات المرتكبة ضدّ الأطفال في غیر ذلك من الانتهاكات و الرق و  جمیع أشكالو  نزاعات المسلحةال

.النزاعات المسلحة

لیها فیما یتصل بحمایة الأطراف المعنیة إلى احترام الالتزامات الدولیة المنطبقة عجمیع دعاكما 

.)110(النزاعات المسلحةللأمین العام المعني بالأطفال و الخاصالممثلتذكیرهم بتعهدات الأطفال و 

مع جام المبادرة بإنشاء آلیة الرصد والإبلاغ و من الأمین العمجلس الأمن  طلب القرارنفس في  

ترفع الآلیة تقاریرها إلى الفریق ائر انتهاكات حقوق الطفل و عن سالمعلومات عن تجنید الأطفال و 

.)111(عامل الذي ینشأ وفقا لهذا القرارال

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن قام بإدماج حمایة الأطفال ضمن عملیات حفظ السلام من 

 1674والقرار  )2000( 1296القرار و  )1999( 1265بالطفل كالقرار خلال عدّة قرارات متعلقة 

)2000()112(.

:، الوثیقة رقم2001نوفمبر 20المنعقدة في 4423الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته  1379أنظر القرار رقم -109
S/RES/1379(2001).

عة نشرت عقب صدوره عدة تقاریر حول حقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة والتي تخضع للمتابفیما یخص هذا القرار، 

:راجع.سنوات للتصدي للظاهرة تجنید الاطفال3الجمعیة العامة كل 
RENAUD Oriane, op. cit, p 28.

.178.197.180.ص.علیوة سلیم، المرجع السابق، ص-

.39.38.ص.رشیدة، المرجع السابق، صترابیت-.
110

  :رقم ، الوثیقة2004ریل المنعقدة في أف494822الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1539أنظر القرار رقم --
S/RES/ 1539(2004).

:، الوثیقة رقم2005جویلیة 26المنعقدة في 5235الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1612أنظر القرار رقم -111
S/RES/1612 (2005).

:للمزید من التفاصیل حول قرارات مجلس الأمن في حمایة الأطفال خلال النزاعات المسلحة راجع-112

http://www.un.org/fr/peacekeeping/ctte/s_counc.htm



المسلحةالنزاعاتخلالالطفللحمایةالقانونیةالضماناتالثانيالفصل

43

من في قراره ل النزاعات المسلحة اشار مجلس الأطفال خلاالأ معاناةلاستمرارنتیجة 

جرائممحاكمة المسؤولین عنلدول لإنهاء الإفلات من العقاب و مسؤولیة جمیع ا إلى) 2009(1882

الفظیعة التي ترتكب ضد غیرها من الجرائم ئم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب و والجراالإبادة الجماعیة،

في النزاع المسلح ملزمة على  الأطرافن جمیع ألى إیشیر فیه آخر قرار في  أضافو ، )113(الأطفال

طفال في النزاعات المسلحة بما ها القانون الدولي لغرض حمایة الأحترام الالتزامات التي ینص علیا

فضلا ،)2000(ختیاريكولها الابروتو و  1989لعام  مة عن اتفاقیة حقوق الطفلذلك تلك الناجفي 

.)114()1977(ضافیین وبروتوكولیها الإ)1949(جنیفاتفاقیةعن 

مختص في و  منظمة الأمم المتحدةز الرئیسي لالجهاعتبارهالكن یلاحظ أن مجلس الأمن رغم 

خاصة الأطفال أثناء النزاعات ن حمایة المدنیین ل عؤو مسالأمن الدولیین و لم و لى السّ الحفاظ ع

الدلیل على و  ،الولایات المتحدة الأمریكیة علیهستحواذلاذلك فقد أخفق في هذه العملیة و ،مسلحةال

.لسطینفو ا الأطفال خاصة في كل من العراق ذلك هي الوقائع التي یعیشه

قرارات مجلس الأمن التي صدرها والتي سیصدرها أنه رغم إلزامیةنستنتج من خلال ما سبق 

تتدخل بحق دائمامادامت الولایات المتحدة الأمریكیةمجرد نظریات دون واقع لهاتبقى دون جدوى و 

یكون مجلس الأمن حتى في القضایا التي في العالم وسیطرتها على سلمالسیاسة الحفاظ على الفیتو و 

دورها باستقلالیة تجسّدمم المتحدة أن الأمنظمة أجهزةفیجب على ، دولیةحمایة لفیها الطفل یحتاج 

تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني مر الولایات المتحدة الأمریكیة والقیام بواجب مراعاة و عن أوا

  .في العالم ىأهداف القوى العظمو أهواء بعیدا عن 

:، الوثیقة رقم2009أوت  4المنعقدة  في 6176من في جلسته الذي اتخذه مجلس الأ1882أنظر القرار رقم -113
S/RES/1882(2009)

مارس 7المنعقدة في 7129الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2143أنظر الفقرة الرابعة من دیباجة القرار رقم -114

:، الوثیقة رقم2014
S/RES/2143(2014).
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:الفرع الثاني

الجمعیة العامة دور

ت جسیمة لقواعد القانون الدولي انتهاكامنما صاحبها المسلحة في العالم و إن انتشار النزاعات 

أصبح حیث ،أصاب مجلس الأمن بالشللو  خطرالسلم الدولي في دخل الأمن و حقوق الإنسان أو 

غزة فلم یبقى أمام المنظمة سوى الإسرائیلیة على لبنان و الحرب عاجزا عن منع قیام الحرب بالعراق و 

توصیات الجمعیة العامة موضوعا تمسك بحمایة المدنیین فیما بعد ومنهم الأطفال وجعل قرارات و ال

)115(الأطفال أثناء النزاعات المسلحةللحمایة

حقوق الطفل نذكر على سبیل قشت الجمعیة العامة قضایا تتعلق باة كثیرا ما نلیفمن الناحیة العم

الذي  )1974(النزاعات المسلحة الإعلان الخاص بحمایة الأطفال والنساء في حالة الطوارئ و المثال

دول الأعضاء وفقا لهذا ال طرف من بین المبادئ التي یستوجب احترامها منو  ،جمعیة العامةال تهأعدّ 

م دول یتقدو  بفئة الأطفال خلال النزاع المسلحر استخدام الأسلحة الكیمائیة لمساسها حظ: الإعلان

)1949(جنیفتفاقیةوا )1924( بروتوكول جنیفمع تتماشى لحمایة الأطفال الأعضاء ضمانات 

النساء أكثر عاني منها الأطفال و التي ی نینعملیات القصف بالقنابل ضد سكان المدر الهجمات و ظحو 

في كل الظروف خذ بعین الاعتبار و الأعات المسلحة الدول المشتركة في النزاوالتزام من غیرهم

على أنها أن تؤدي إلى خلق الاضطهاد والتعذیب والإجراءات العقابیة و التدابیر اللازمة التي من ش

.الأخص ضدّ الأطفال

لح ـــــالأطفال في حالة النزاع المسمجموعة من القرارات من أجل حمایة الجمعیة العامةكما أصدرت

  .)51- د( 77القرار رقم  الإنساني وأهم هذه القرارات نذكرمبادئ القانون الدولي بتدعیم الالتزام و 

الإضافیینروتوكولیهاباحترام اتفاقیة جنیف و  على الدولفي هذا القرار ت الجمعیة العامة حثّ 

سائر الصلة و  ذات وكالاتها المتخصصةمتحدة وبرامجها و طالبت من صنادیق الأمم الو  )1977(

الوسائل الممكنة من أجل حمایة الأطفال في النزاعات هیئات المتخصصة باستعمال الطرق و ال

المسلحة بضرورة أوصت الجمعیة العامة الحكومات والأطراف الأخرى في النزاعات المسلحة كما

المتأثرین ل تحصین الأطفاو  تعلیم،كاللأطفال ل الخدماتالهدوء لتوفیر وقاتاتخاذ تدابیر تشمل إقرار أ

.)116(من النزاعات المسلحة

-
.41.السابق، صراجع طلافحة فضیل،المرجع115

.181.علیوة سلیم، المرجع السابق، ص-

:الوثیقة رقم.الذي اتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة الثالثة حول حقوق الطفل)51-د( 77أنظر القرار رقم -116
A/RES/51/77 du 12 Décembre 1996.
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تأثیرممثل خاص یتكفل بالعام بتعیینلأمین لذا القرار توصیة الجمعیة العامة من أهم ما جاء في هو 

"قراسة مشال"إسنادا إلى السیدة1993وفعلا قام الأمین العام في سنة ،النزاع المسلح على الأطفال

)GRACA Machal( ل تقییم شامل التعلیم السابقة في الموزمبیق مهمة القیام بأوّ وزیرة التربیة و

تعزیز جمع المعلومات عن ترقیة الوعي و و  نها الأطفال في النزاعات المسلحةللظروف التي یعاني م

عل الجمعیة التجربة بعد هذه الدراسة مما جنجحت.)117(محنة الأطفال المتأثرین بالنزاع المسلح

 أولار"بتعیین الأوغندي1996دیسمبر 12الصادر في  51/177رقمها العامة توصي في قرارا

OLARA"أوتونو Otunnu" 1997كأول ممثل خاص لهذا الشأن سنة.

شكال أوضع حد لأي شكل من  على 2000لعام  149رقم  هاقرار  في ةحثت الجمعیة العامّ كما 

مم المتحدة اختطاف لألالعامة جمعیةالة مواقع تواجدهم، كما أدانت بشدّ  في استهداف الأطفال

فراج غیر ت جمیع الأطراف المتصارعة على ضمان الإحثّ راعات و فال والزج بهم في الصّ الأط

یة الاستثناءات الإنسان على أیضا بتركیز تكما أوص .للعدالة فعالهذه الأ تقدیم مرتكبيالمشروط و 

.)118(الجزاءات على الأطفال ضعند فر 

الذي وضعت فیه  2000لعام ) 54-د( 263قرار رقم صدرت الأ ، إذالعامةالجمعیة وتواصلت جهود 

الأطفال في إشراكلاتفاقیة حقوق الطفل بشأن ختیاریینالاع البروتوكولین و الجمعیة العامة مشر 

.)119(النزاعات المسلحة

التي أصبحت من بین وظائف الأطفال خلال النزاعات المسلحة همیة موضوع حمایة نظرا لأو 

ضروریة للممارسة وظائفها اأجهزة فرعیة التي تراهامة التي تمارسها عن طریق لجان و الجمعیة الع

الذي  اع من هذا النوعالذي یعد أول اجتمو  2002في ماي طفلرسة للقامت بعقد دورة غیر عادیة مك

العقاب ن ضع حد للإفلات مو و من خطر النزاعات المسلحة طفلالة الدول إلى حمایة دعو انتهى ب

لمتابعة مؤتمر )1999(94ذلك بقرار رقم ما اعتمدت دورة استثنائیة أخرى و كطفل، استغلال الو 

.)120(أجل الطفلالقمة العالمي من 

117
.171.ص، المرجع السابق،علیوة سلیم-

118
الوثیقة الطفلحول حقوقالذي اتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة الثالثةَ ) 54-د(54.149 رقمأنظر القرار -

  :رقم
A/RES/54/149 du25 Février, 2000

   :رقم الوثیقة.دون الإحالة إلى لجنة رئیسیةالذي اتخذته الجمعیة العامة)54-د( 54.263 أنظر القرار رقم-119
A/RES/ 54/263 du 25 May2000.

:للإطلاع على جمیع قرارات الجمعیة العامة انظر الموقع_
http://www.un.org/arabic/children/conflict/reports.shtml

.37.المرجع السابق، ص،ترابیت رشیدة-120
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:المطلب الثاني

نظمة الأمم المتحدةالآلیات المستحدثة خارج م

أخرى مستحدثة على غرار الآلیات المستحدثة في إطار منظمة الأمم المتحدة هناك آلیات 

تتمثل في كل من لجنة حقوق و أوجدها القانون الدولي الإنساني هي تلك التي خارج هذه المنظمة و 

الدول و  ،)الفرع الثالث(الیونیسیفو  ،)الفرع الثاني(للصلیبواللجنة الدولیة،)الفرع الأول(الطفل

المكلفة أیضا بتوفیر على الصعید الدولي و عدیدةهناك آلیات أخرىن أكما ،)الفرع الرابع(ة یامحال

بحمایة الأطفال  كلفةي موضوعنا هي تلك اللجان المالحمایة لحقوق الإنسان عامة لكن ما یهمنا ف

على سبیل المثال لا الحصرلها خاصة، فهذه اللجان التي سوف تتناو 

الأولالفرع                                         

لجنة حقوق الطفل

لجنة حقوق الطفل لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول 1989أنشأت اتفاقیة حقوق الطفل 

نة الإطار المؤسساتي جلا هذه تعدإذ ، تي تعهدت بها في أحكام الاتفاقیةفي استیفاء تنفیذ الالتزامات ال

لة من جانب ئمسافهي تشكل أداة استجواب و ،1989لحمایة الحقوق التي أقرتها اتفاقیة حقوق الطفل

.)121(المجتمع الدولي لتنفیذ الاتفاقیة

:جنة و نظامها الداخلياللتشكیلة  -أولا

الرفیعة والكفاءة المعترفن ذوي المكانة خبیرا م18ف من تتألّ و  1914جنة في ت اللّ ئأنش

أخذ یو التي یحملون جنسیتها همدوللكممثلین بصفتهم الشخصیة ولیسیمارسون وظائفهم، )122(بها

یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع ، )123(م القانونیة الرئیسیةالنظلتوزیع الجغرافي العادل و االاعتبار بعین

سنوات 4لمدة )124(الأمین العام للدول الأطرافالسري في اجتماع یقام بمقر الأمم المتحدة بدعوة من

تنتهي عهدتهم بانقضاء سنتین من ء یتم اختیارهم عن طریق القرعة و قابلة للتجدید غیر أن خمسة خبرا

:ي كل عضو لدى تسلمه مهامه التعهد التاليیؤدّ ة الأولى، و الولای

.219.، صالسابقالمرجع زغو محمد، -121

في  50/155القرار رقم فجاء خبراء10لجنة تتكون من من اتفاقیة حقوق الطفل تنص على ان ا)43/02(علما أن المادة -122

دخل حیز النفاذ و  دولة 172عضو بعد موافقة ثلثي الدول أي 18العدد إلى رفع لجمعیة العامة ا هأصدرتالذي  1995دیسمبر 

.219.، صالمرجع السابقزغو محمد،:، راجع في ذلك2003في بدایة عام 

.58.تراربیت رشیدة، المرجع السابق، ص-123

،الذي دخل حیز 1998جوان 24الدولیة للصلیب الأحمر،المؤرخ في من النظام الأساسي للحركة )43/03(أنظر المادة -124

.1998جویلیة20التنفیذ في 
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حقوق الطفل نة المعنیة لأعلن رسمیا أنني سأؤدي واجباتي و أمارس صلاحیاتي كعضو في اللج"

.)125("ضمیرينزاهة بما یملیه علي بشرف و أمانة و 

إدارة بكیفیة سیر و الإجراءات المتعلقةلها صلاحیة وضع القواعد و و تضع اللجنة نظامها الداخلي 

تقدیم التقاریر الدول الأطراف في عملیة إعداد و لمساعدةقامت اللجنة بإعداد المنهجفقد ، عملها

هذه اللجنة تجتمع في جنیف ففي تقدیمها بانتظام منذ ذلك الوقت إلى یومنا هذا عملتالدوریة التي 

ثلاث دورات من المداولات كل عام، مدة كل منها ثلاثة أسابیع مسبوقة بأسبوع اعتیادیاعقد نتو 

.)126(اجتماعات لفرقة العمل قبل الدورة

:اختصاصات اللجنة-ثانیا

من طرف الدول الأطراف في محرزالطفل في دراسة التقدم التتمثل اختصاصات لجنة حقوق 

رقابة إداریة محدودة لها سلطةو  ،وذلك عن طریق تقدیم تقاریر دوریة،ابهالتزمواتنفیذ التعهدات التي 

)127(غیر قضائيلا تمارس أي ضغط على الدول التي تبدي احترامها لتعهداتها الدولیة لكونها جهاز و 

فحص التقاریر التي تقدمها الدول من الاتفاقیة بتلقي و )44(المادة تقوم اللجنة وفق ما نصت علیه

.)128(في الاتفاقیة

الاختیاریة البروتوكولات التي اتخذتها لتنفیذ الاتفاقیة و تقدیم تقاریر حول التدابیربتعهد الدول 

ى أن توضح سنوات، عل05بعد ذلك مرة كل سنتین من بدأ تنفیذ الاتفاقیة و ذلك خلالو بها الملحقة 

ذا دعت الحاجة إلى تقریر إ في درجة التزامها بالاتفاقیة، و الصعوبات التي تؤثرفي التقاریر العوامل و 

ترسل بدراسة التقاریر المقدمة إلیها و تقوم اللجنة ،یضاح معلومات داخل التقریر الأولإضافي لإ

اریر هیئات أخرى لحقوق ومات إذا طلبت أیة معلومات أو ما یرد إلیها من معلومات من تقللحك

قبل كل یاعلى المسائل كتابتتم مناقشة التقاریر من خلال دعوة مندوبین من الحكومات للرد الإنسان و 

.تتاح للحكومة فرصة أفضل لمناقشة اللجنةو  ،دورة

ل طریقة اللجنة ملاحظاتها الختامیة حول التقاریر المنشورة حتى تكون أساس التضامن حو تضع

)130(.)129(تنفیذ الاتفاقیةتحسین و 

.49.، المرجع السابق، صأقموم ثلجة وشریفي نعیمة-125

.166.، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-126

.58.المرجع السابق، ص،تراربیت رشیدة-127

.1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام )44(المادة -128

.59.، صنفسهالمرجع -129

.199.، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-130
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كرد فعل عما یحدث في فلسطین عبرت اللجنة عن قلقها عن الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق و     

أكدت على التعسفي للأطفال، و ت والاعتقال البیو قصفأدانت صحة والسكن و الطفل الفلسطیني في ال

ائیل بإنهاء العنف ضدّ طالبت اللجنة دولة إسر أهمیة وصول الخدمات الإنسانیة، و ركة و حریة الح

تقدیم التعویضات للأطفال الأطفال و محاسبة المسئولین عن الأعمال العسكریة ضدّ الأطفال و 

.)131(1997 عام المتضررین، كما طالبت إسرائیل بالتوقیع على میثاق حضر الألغام

في دوراتها وفقا للمقرر الذي اتخذته اللجنة ه مناسباللجنة أن تنشئ من الهیئات الفرعیة ما تراو 

سابق عن انعقاد دورتها الغرض من اجتماعه تیسیر عمل اللجنة بمقتضى الأولى أنشأت فریق 

قد أجازت تتم مناقشتها و ئل الرئیسیة التي استعراض التقاریر مسبقا عن المساو ) 44(و )5(المادتین 

من الناحیة العملیة یتم جلسات اللجنة، و حضور الأشغال و  للوكالاتمن القانون الداخلي )34(المادة 

.)132(دعاء المنظمات غیر الحكومیة أیضااست

حصول التوافق بین الآراء فإذا انقسمت تخذ اللجنة قراراتها بالأغلبیة وفي حالة تعذرت

یمكن أن تأخذ بالاقتراحات المقدمة من لمسائل الانتخابیة أعتبر ملغیا و غیر االأصوات بالتساوي في 

ة عن تحال بعدها المقررات على الجمعیة العامو  التنقیططرف الوكالات المتخصصة في المسائل 

.الاجتماعيطریق المجلس الاقتصادي و 

إنما و  ر،فقط بإعداد التقاریلا تكتفياجتماعات هیئات الأمم المتحدة و یمكن للجنة أن تشارك في

المؤسسات التابعة للدول منظمات غیر الحكومیة والخبراء و یمكنها أیضا فتح مناقشات عامة مع ال

  .إلخ...الأطراف تعالج فیها مواضیع متنوعة ذات صلة بالاتفاقیة كالإعلام، التعلیم، الصحة

:بـبإیفادهاأسلوب تستعمله اللجنة في الوقت الحالي إذ تلتزم الدول یبقى أسلوب التقاریر أنجحو 

تحدید مكانة النصوص الدولیة في القانون الداخلي.

فل العلیا مصلحة الطلحقوق الطفل منها عدم التمییز و تحدید كیفیة تطبیق المبادئ العامة

.التنمیةوحق الطفل في البقاء و 

التعلیمات الإداریةالقرارات القضائیة و التشریعیة و تقدیم نسخ من النصوص.

 العدالةإحصائیات مفصلة عن وضعیة الطفل و تقدیم. 

133(إبراز مدى تطبیق القواعد الدولیة(.

.220.السابق، ص، المرجع زغو محمد-131

.49.، المرجع السابق، صأقموم ثلجة وشریفي نعیمة-132

.50-49. ص.، صالمرجع نفسه-133
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من أجل تعمل على تشجیع التعاون الدولي و من اتفاقیة حقوق الطفل فاللجنة )45(حسب المادة 

غیرها من الوكالات الیونیسیف و :الأمم المتحدة مثلأجهزةهذه الغایة قد تطلب اللجنة المساعدات من 

.)134(المنظمات غیر الحكومیةو   ة،المتخصص

م ااتفاقیة حقوق الطفل لعتطبیق الالتزامات الواردة في غم ما جاءت به اللجنة من تنفیذ و لكن ر 

كفالة حقوق الطفل إلا أن دورها لذي تحرزه الدول في مجال رعایة و ما حققته من التقدم ا، و 1989

ي الأمور المتعلقة بحقوق الطفل النظر فعلى الدراسة و مقتصر المطلوب لأنه یبقى دون مستوى 

مة إلیها عن أو الرسائل المقد ىالحق في التحقیق في الشكاو تقدیم التقاریر ذلك دون أن یكون للجنة و 

تلقي الشكاوي فحص و ة صلاحیةللجنمنحت لاها تفاقیة أنّ یعاب على الا، ف)135(انتهاكات حقوق الطفل

بیان التدابیر التي یمكن حدوث انتهاكات داخل هذه الدولة و التي ترد من مواطني أیة دولة في حالة 

كیفیة تي یجب على كل دولة القیام بها و اتخاذها في هذا الشأن، كما لم تضع اللجنة التدابیر ال

.)136(التقاریر التي تم التواصل إلیهانتیجةالدراسات و ل تنفیذ التعلیمات أومواجهة رفض الدو 

تلزم الدول الأطراف فیها باتخاذ سنة و  18لطفولة إلى ا سنفي الوقت الذي جاءت فیه الاتفاقیة لترفع و 

رعایة الأطفال المتأثرین بنزاع مسلح تأتي بنظام الممكنة عملیا لكي تضمن حمایة و جمیع التدابیر

تطبیق الالتزامات الواردة ن هذه الآلیة المناط بها رقابة و هذه الأحكام، المفروض أرقابي عدیم لتطبیق 

رما الأسباب التي دعت لإبرامها كانت تأتي أكثر جة والتي لا تستجیب حتى للظروف و في الاتفاقی

.أكثر تطویر الآلیات الدولیة المعروفة في مجال رقابة حقوق الإنسانفعالیة في حمایة الأطفال و و 

تبقى الحاجة إلى ،حقوق الطفلتبذلها اللجنة في مراقبة تطبیق التي الجهودعلى الرغم من 

طیع التصدي الدولیة لكي تستنظر الشكاوي الشخصیة و إضافي یمنح للجنة الحق في تسلم و بروتوكول 

ة اء على كافعلى غرار البروتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة الدولیة للقض،لانتهاكات حقوق الطفل

.)137(الرسائلالحق في تقدیم الشكاوي و الذي أجاز للمرأة 1999أشكال التمییز ضدّ المرأة 

و للجنة أن تدعم الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "...من اتفاقیة حقوق الطفل )45(تنص المادة -134

...."رة خبرائها بشأن تنفیذ الاتفاقیةو الهیئات المتخصصة الأخرى، حسبما تراه ضروریا لتقدیم مشو 

.51.، المرجع السابق، صأقموم ثلجة، شریفي نعیمةللمزید من التفاصیل، راجع -

.169-168.ص ، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-135

.61.المرجع السابق، ص،تراربیت رشیدة-136

.169.، المرجع السابق، صراجع علیوة سلیم-137
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  :يالفرع الثان

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

خاصة و  الإنسانيب الأحمر ساهمت فعلا في احترام وتنفیذ القانون الدولي إن اللجنة الدولیة للصلی

هذا ما أدى بنا إلى تسلیط الضوء حول و  ،"الأطفال"ل النزاعات المسلحةخلافي حمایة الفئة الضعیفة

خلال النزاعات الأطفالحمایة  في المجال المخصص لهذه اللجنةو ، )أولاً ( لها دراسة الوضع القانوني

).انیثا(المسلحة 

وني للجنة الدولیة للصلیب الأحمرالوضع القان -أولا

عایة الخاصة للأطفال خلال عملها الدائم في الرّ تحمله هذه اللجنة و لقانوني الذي إن الوصف ا

النزاعات المسلحة یشبه وضع المنظمات الدولیة الحكومیة، فهذا الوضع القانوني معترف به في 

لى أن رئیس اللجنة یلتقي عحیث تتمتع بمركز المراقب إضافة ،علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة

.)138(ة الأطفال خلال النزاعات المسلحةبأكمله لدراسة تقریر حالسنویا مع مجلس الأمن 

مة به صراحة للجنة في قرار غرفة المحاكمة التابعة للمحكعترفافهذا الوضع القانوني قد 

.)139(سابقاالجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا

وقعت اللجنة مع 1993یظهر هذا الاعتراف أیضا من خلال تعامل الدول معها، ففي سنة و      

الصفة یسري بموجبه بالشخصیة القضائیة و سویسرا اتخاذ وضع قانوني یعترف مجلس الإتحاد السو 

.القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ات قوة ملزمة لكافة ما یمیز مبادئ العمل التي تتبناها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أنها ذو     

جوان 27اص الأخرى، هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في الأشخدول العالم و 

یجوز الاحتجاج "شبه العسكریة في نیكاراغوا حینما قررت أنه ، في قضیة الأنشطة العسكریة و 1986

.)140("الهلال الأحمرلمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر و على الدول با

فرع لإنسان، مذكرة ماجستیر في القانون العام حمایة حقوق االدولیة غیر الحكومیة في ترقیة و ، دور المنظمات برابح سعید-138

.47.، ص2010قسنطینة، منتوري،العلوم السیاسیة، جامعةلدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق و العلاقات ا

آخرون أنه بناء على القانون الدولي و " سیمیتش"المدعي العام ضد قضیةفي  1999جویلیة 27قرار بتاریخ صدر هذا ال-139

انتهى القرار إلى أن اللجنة الدولیة ق في الاحتفاظ بسریة معلوماتها و العرفي تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بحق مطل

اطمة شحاته أحمد زیدانف :في ذلك راجع، وضع خاص في القانون الدوليلأحمر لها شخصیة قانونیة دولیة و للصلیب ا

.677.ص

في الحقوق شعبة القانون العام القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماستر ، عوارض تنفیذ قواعدبوجلیل نبیل وبوعناني یاسین-140

2013،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالعلوم السیاسیةي وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و تخصص القانون الدولي الإنسان

.29.ص

.230-229.ص. المرجع السابق، صمنتصر سعیدة حمودة،:راجع أیضا-
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الأحمر في حمایة الأطفال یلاحظ من خلال ما سبق أن مهام اللجنة الدولیة للصلیب ما 

یعطي له قیمة قانونیة سواء في مستوى منظمة الأمم المتحدة أو المحاكم الدولیة لأنها تدخلها یتطور و 

غیر ولیة و د، خلال النزاعات المسلحة ال)141(أصبح عمیقا من خلال توفیر الحمایة خاصة للأطفال

:دولیة على النحو التاليال

بالتعاون مع للصلیب الأحمر بواسطة مندوبیها و تقوم اللجنة الدولیة :عات الدولیة المسلحةاز نال- أ

مادة المعتقلین من المدنیین، عملا بنص اللوطنیة بتفقد أوضاع أسرى الحرب و جمعیات الصلیب ا

.)142(الاتفاقیة الرابعةمن ) 143(و )76(ن المادتیمن الاتفاقیة الثالثة و )126(

نجد السند و للأطفال لتوفیر الحمایة الجزئي أو كما تتدخل أیضا في حالة الاحتلال الكلي

)143(تفاقیات جنیف الأولى والثانیة والثالثةالمشتركة بین ا)09(القانوني لهذه الحالة في نص المادة 

من البروتوكول الإضافي الأول )81(المادة و )144(1949تفاقیة جنیف الرابعة من ا)1(المادة و 

1977)145(.

توزیعها على المدنیین في المناطق التي تقع ا تقدم اللجنة المؤون والإغاثة وتنظم وصولها و كم

تقوم بمهمة جمع المعلومات من الاتفاقیة الرابعة و ) 59( ةسكري، استنادا للمادالعتحت الاحتلال 

إبلاغها للدول التابعة لها عملا المعتقلین من الأشخاص المدنیین و بطریقة رسمیة عن أسرى الحرب أو 

.)146(من الاتفاقیة الرابعة)140(المادة من الاتفاقیة الثالثة و ) 123(ة مادبال

تتدخل اللجنة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة للحمایة حقوق :عات المسلحة غیر الدولیةاز الن-ب

:التي تنص على أنه1949الطفل خاصة بموجب نص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیة جنیف 

كانت البدایة باقتراحها ،تطور القانون الدولي الإنسانيارتبطت منذ البدایة على نحو وثیق ب1863نذ نشأة اللجنة سنة م-141

من طرف 1864م تفاقیة جنیف الأولى عااستجیب للاقتراحات بإبرام اة الدولیة لتحسین أحوال الجرحى والمرضى و إبرام اتفاقی

قواعد الحرب، للمزید من التفاصیل جنة كل الوسائل المتاحة لتطویر وتنفیذ أعراف و منذ ذلك الوقت كرست اللالمجتمع الدولي، و 

.32-31.ص. ، ص، المرجع السابقبوعناني یاسینبوجلیل نبیل و :راجع

.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )149(و) 76(والمادتین اتفاقیة جنیف الثالثة من)126(أنظر المادة -142
.الثالثةالمشتركة بین اتفاقیات جنیف الأولى والثانیة و )09(أنظر المادة -143
.الرابعة. ج. من إ)10(أنظر المادة -144

.1977من بروتوكول الإضافي الأوّل )81(أنظر المادة -145

.الرابعة. ج. من إ)140(الثالثة والمادة . ج. إ) 123(الرابعة والمادة . ج. من إ)59(أنظرالمادة-146

.52.، المرجع السابق، صتراربیت رشیدة:راجع أیضا-

.674.، المرجع السابق، صفاطمة شحاتة أحمد زیدان-

.52-51.ص. ، المرجع السابق، صبرابح سعید-
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، ..."م خدماتها لأطراف النزاعأن تقدّ لیب الأحمرولیة للصّ جنة الدّ یمكن لهیئة إنسانیة محایدة كاللّ "

 أو أمهاتهمة من فقدان آبائهم أو الذي یعاني منه الأطفال ضحایا النزاعات المسلحفالوضع القاسي 

ي إلى نقص الحاجات المادیة والنفسیة معا وكذلك تفاقم الجوع والفقر وعنف الشوارع  یؤدّ الاثنین

.)147(لمواجهة الأوضاع القاسیةاللجنةدخل تتتالي الب

خلال النزاعات المسلحةایة الطفل المجال المخصص للجنة لحم: انیثا

في مجالین من مجالات الأنشطة أولهما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرختصفي هذا الصدد ت

.هما الأنشطة التي تتعلق بالقانونالأنشطة المیدانیة و ثانی

فیها من بیة بما تنفیذ برامج مثل تلك المخططة لتوفیر الطعام و الرعایة الطتشمل الأنشطة المیدانیة 

تتخذ اللجنة تشمل تسهیلات للرعایة الصحیة، و التعویض للمعاقین بسبب الحرب، كماأعمال التقویم و 

ق عن طریمساعدتهم عملیة لحمایة الأطفال المصابین وغیر المصحوبین والمحتجزین و الدولیة تدابیر 

تستمر من المفقودین بتحدید هویتهم و طفالالأتبدأ حمایة حیث ،)148(تقییمهامراقبة جمیع الحالات و 

طوات لإعادة وحدة العائلة وإعادة جنة خخلال الجهود التي تبذل للبحث عن والدیهم كما تتخذ اللّ 

 ةصلمن الأشكال الأخرى التي تقوم بها اللجنة في المیدان هو العمل لإعادة الالأطفال إلى أسرهم، و 

.لیب الأحمربین أفراد الأسرة من خلال تبادل رسائل الص

سباب تتعلق ن یتم القبض علیهم أو احتجازهم لأولیة للإفراج عن المحتجزین الذیجنة الدّ تدعو اللّ كما

.باحتجازهم على نحو منفصل على الكباربالقانون وتطلب

فع یجب أن یكون ضمان تطبیق القانون أن الدّ من على الرغم ، فتتعلق بالقانونالتي نشطة أمّا عن الأ

الدولي الإنساني إلا أننا شاهدنا في السنوات الماضیة جانب إیجابي من التطورات التي شملت إصدار 

التصدیق على نشأت المحكمة الجنائیة الدولیة و أبروتوكولیها الاختیارین، و تفاقیة حقوق الطفل و ا

.معاهدة لحضر الألغام

الهلال الأحمر یة للصلیب الأحمر و الحركة الدولبالإضافة إلى ذلك ساهمت اللجنة في خطة مع

مساعداتهم بما في یا النزاعات المسلحة و تهدف من خلالها إلى تشجیع مبدأ عدم تجنید الأطفال ضحا

.)149(تأهیلهم بعد انتهاء النزاعجهم و ذلك إعادة إدما

.52.، صالمرجع نفسه-147

.675.، المرجع السابق، صشحاته احمد زیدانفاطمة -148

.672.راجع فاطمة شحاته أحمد زیدان، المرجع السابق، ص-149
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تعمل نستنتج مما سبق قوله أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أهم المنظمات الدولیة التي

ب الأمم المتحدة ما یمیز عملها هو قبوله من جانلأطفال خلال النزاعات المسلحة، و لحمایة حقوق ا

الاعتراف به كوسیلة فعالة لحمایة حقوق الطفل لا یمكن الاستغناء عنها بأي حال ودول العالم كافة و 

التي یكون فیها الطفل خاصة الأحوال ل ما یتصل بقضایا حقوق الإنسان و بالنسبة إلى ك،من الأحوال

.هو الضحیة

:الثالث رعالف

الیونیسیف

دیسمبر  11في  "طوارئ الأمم المتحدة للطفولةصندوق "أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

كان التفویض و  الأطفال،حق فتها الحرب العالمیة الثانیة في بسبب الأوضاع المؤلمة التي خلّ 1946

ضحایا طفاللأالواسعة ارئة و سنوات یقوم فیها الصندوق بأعمال الإغاثة الطالأصلي لمدة ثلاثة 

دورا متمیزا في هذا الشأن فقد صدقت الجمعیة العامة  يدیؤ هذا الصندوق لأنّ و  العالمیة الثانیةالحرب

بصورة مستمرة لذلك تم تعدیل لفترة غیر محدودة و لصندوق عملهیواصل ا نضرورة أعلى قرارها ب

ذلك و  "لأمم المتحدة لرعایة الطفولةصندوق ا"إلى"طوارئ الأمم المتحدة للطفولةصندوق "منسمها

وق تحت إشراف یعمل هذا الصندو  ،1953في أكتوبر ) 1.د) (832( 105بموجب قرارها رقم 

توصیات یقوم بتقدیم تقاریر بصفة دوریة و الذي لاجتماعي التابع للأمم المتحدة و االمجلس الاقتصادي و 

.)150(الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى

للسلام ثم "نوبل"نشر السلام فقد حاز على جائزة على التقدم و UNICEFنظرا لنجاح مهام 

.)151(1983أصبح جهزا فرعیا للأمم المتحدة منذ 

 مهنمیة الوطنیة و طفال هم وسیلة التّ الأ نّ أإیمانها ب على یقوم"UNICEF"منهج هذه المنظمة ف

شرطا أساسیا للتقدم الاقتصادي أن السیاسات الاجتماعیة التي تقید الأطفال تعتبرالمستفیدون منها، و 

.228.المرجع السابق، ص، منتصر سعیدة حمودة-150

.520.وحول هذا الموضوع راجع أیضا طلافحة فضیل، المرجع السابق، ص

إننا نؤمن بأن ":كالآتي"من نحن"وقعت تعرفا لنفسها على موقعها UNICEFمنظمة أنّ لإشارة اتجدر حول هذا الموضوع -

ا أن تعمل نصب أعیننتنشئة الأطفال ورعایتهم تمثل حجر الزاویة في تقدم البشریة وقد تم إنشاء الیونیسیف واضعة هذا الهدف 

طفل، ونؤمن أننا نستطیع معا مع الآخرین للتغلب على العقبات التي یضعها الفقر، والعنف والمرض والتمییز في طریق ال

.229.عن زغو محمد، المرجع السابق، ص، نقلا"قدما بقضیة إنسانیة إلى الأمامالمضي

.228.راجع منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص-151
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عاما على رعایة الأطفال والأمومة على 50مدارالاجتماعي المطرد، كما عملت هذه المنظمة على و 

.)152(...)الطوارئالأمیة، الإعلام، برامج محوو  التعلیم(ي العدید من المجالاتفمستوى العالمي و 

هناك أكثر ،رةعلى وضع الأطفال في النزاعات المسلحة في العقود الأخیفحسب تقریر هذه المنظمة

ن یعیشو لفرار من دیارهم بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان و إلى ا والجئملیون طفل 20من 

نزاعات المسلحة وأصیب مباشرة للهناك أكثر من ملیون طفل كنتیجة كلاجئین في البلدان المجاورة و 

ملایین طفل أصیبوا بعجز دائم أو بجراح 6أي ما لا یقل عن ،ثلاثة أمثال هذا العدد نما یزید ع

ى عشرة یتعرض ثمانیة آلاف إلفل یتامى أو منفصلین عن ذویهم، و خطیرة، وأصبح أكثر من ملیون ط

.)153(لأرضیةبتر الأعضاء بسبب الألغام اآلاف طفل كل عام للقتل أو

 علىوق الطفل في العالم في استمرار في سبیل متابعتها لحمایة حق"UNICEF" ـاللذلك تقوم 

.)154(افة مجالات حقوق الطفل في العالمإحصائیات تغطي كتحتوي على دراسات و تقاریروضع عدة

حیث یسعى إلى الیونیسیف في الوقت الحالي یسترشد في جهوده باتفاقیة حقوق الطفل نّ إ      

.)155(جمیع أطفال العالمتوحیدها لتطبیق هذه الحقوق و 

ي مجال خلق الوعي بعمل متمیزا فتلعب دورا حیویا و التيللیونیسیفطنیة جان الو الل تؤديكما 

لجنة ومعظمها في البلدان الصناعیة )31(ما ینبغي لها من دعم بحیث تقوم ستقطابواالمنظمة 

النامیة إلى إقناع رؤساء بجزء كبیر من العمل من تقدیم المساعدات للمجتمعات الفقیرة في البلدان 

.)156(رؤساء الوزراء بإعطاء الأولویة للأطفال في حساباتهمالدول و 

بحملات نشطة للحصول على مصادقة عالمیة على اتفاقیة إزالة تقوم اللجان الوطنیة الآن 

العالم جان المحلیة التي أدت إلى توقیع ثلثي بلدان الألغام الأرضیة بعد الدور الهام الذي قامت به اللّ 

.)157(ضد الأشخاصر الألغام الأرضیة ظعلى الاتفاقیة الجدیدة لح

.222-221.ص.راجع فاطمة شحاته أحمد زیدان، المرجع السابق، ص-152

.230.راجع زغو محمد، المرجع السابق، ص-153

.229.المرجع السابق، ص،راجع منتصر سعید حمودة -154

هي اتفاقیة اهدات أخرى تدعم عمل الیونیسیف وتشكل جزءا أساسیا منه و أیضا معإلى جانب اتفاقیة حقوق الطفل هناك-155

من للمزید. ةعن وضع المرأوسعادته یرتبط ارتباطا لا ینفصللأن رفاهیة الطفلة.القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة 

.51-50.، المرجع السابق، صطلافحة فضیل راجع :التفاصیل حول ذلك

.222.فاطمة شحاته أحمد زیدان، المرجع السابق ،ص-
.522-521.ص.راجع طلافحة فضیل، المرجع السابق، ص-156
.224-223.ص.فاطمة شحاته أحمد زیدان، المرجع السابق، ص-157
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:الفرع الرابع

الدول الحامیة

تعد الدول الحامیة من الآلیات الدولیة التي یمكن أن تساهم في تطبیق أحكام القانون الدولي 

هي دولة تكلفها دولة متنازعة تسمى ف .الإنساني المتعلقة بحمایة الأطفال في حال قیام نزاع مسلح

في النزاع تعرف باسم دولة المنشأ برعایة مصالح مواطنیها حیال دولة أخرى طرف دولة

نزاع یعینها أحد أطراف النزاع، بمعنى أن دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفا في ال،)158(المقر

ل في حمایة مصالح توافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة التي تتمثویقبلها الخصم و 

.)159(العدو رعایاها الموجودین في إقلیمأطراف النزاع و 

تجد الدول الحامیة أساسها القانوني في القانون الدولي الإنساني الذي ینص على أن أحكامه 

تحت إشراف الدولة الحامیة التي تكلف برعایة مصالح نزاع مسلح بمساعدة و حال قیام تطبق في

بدایة النزاع على تأمین أطراف النزاع، بل حتى البروتوكول الأول یوجب أطراف النزاع أن تعمل منذ 

.)160(بتطبیق نظام الدول الحامیةالبروتوكول الأولاحترام وتنفیذ الاتفاقیات و 

تطبیق القانون الدولي الإنساني في أقالیم الدول تقوم بالمعاونة على تشرف الدول الحامیة و 

من بین هذه المهام التي تقوم بها لح دول المنشأ لدى دولة المقر، و كما تقوم برعایة مصا،المتنازعة

للقیام بهذه المهمة دون تجاوز الدبلوماسیینالدولة الحامیة تعیین موظفین تابعین لها من موظفیها 

.)161(هي ضرورة الحربرة استثنائیة و رو أعراف دولة المقر إلا لض

خاصة عند لافات لمصلحة الأشخاص المهمین، و یها الحمیدة من أجل تسویة الختقدیم مساع

.عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام القانون الدولي الإنساني

على الأخص ممثلي ممثلیها و ن تلقاء نفسها، اجتماع اع أو مز اح بناءا على دعوة احد أطراف الناقتر 

.ولة عن الأشخاص المحمیین على أرض محایدة إذ اقتضت الضرورة ذلكؤ السلطات المس

تاریخ 1949لكن هذه الآلیة لم تكن فعالة لأنه لم یسبق لدولة أن لجأت إلى نظامها منذ سنة 

حتى في هذه و ) شیا، وبنغلادارجس، جو یالسو (إصدار الاتفاقیات، إلا في ثلاث نزاعات مسلحة 

.)162(هذا النظام المهمة المنتظرة منهالنزاعات لم یؤدي

.52.السابق، صراجع شهاب مفید، المرجع-158

.322.، صط، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة.القانون الدولي الإنساني، دمحمد فهاد الشلالدة، -
.35.بوجلیل نبیل و بوعناني یاسین، المرجع السابق، ص-159
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )05(أنظر الفقرة الأولى من المادة-160

.الرابعة .ج. من إ)9(المادة ، و 1949الثانیة والثالثة لعام المشتركة في اتفاقیة جنیف الأولى و )08(أنظر المادة -161

.163.، المرجع السابق، صعلیوة سلیم-162
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ة سبب عدم الرغببفي غالب الأحیان نظام الدولة الحامیة صعوبة تطبیق  الىلكن یجدر الإشارة 

وضعت  لهذا لطرفانكذلك صعوبة إیجاد دولة محایدة مقبولة في الاعتراف بنشوب نزاع مسلح و 

بروتوكولها الإضافي الأول بدائل الدول الحامیة بحیث أنه في حالة عدم توصل و  جینیفاتفاقیة 

أطراف النزاع للاتفاق على تعیین دولة حامیة معینة، یمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي 

منظمة إنسانیة أخرى أن تتدخل في موضوع لعرض مساعیها الحمیدة من أجل تعیین دولة حامیة 

.)163(لتكفل بأداء مهام الدولة الحامیةاأخرى أو من أجل 

:المبحث الثاني

الإقرار بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لمنتهكي حقوق الطفل

فإن الاحترام الدقیق لهذه مبادئ عالمیةذات قیمة و حقوق الإنسانجزء منإذا كانت حقوق 

وى الحقوق هي بمثابة حمایة جماعیة ینبغي تحقیقها باستعمال كافة الوسائل المتاحة على المست

من بین هذه الوسائل المكفولة على الصعید الوطني نجد المحاكم الوطنیة التي و  .الوطنيالدولي و 

)164(یدا على التزامها بكفالة هذا القانونتأكتنفیذ القانون الدولي الإنساني و تتخذها الدول كضمانة لل

حاكم أو "وفقا لمبادئ وكوسیلة لإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمنتهكي حقوق الطفل 

.)الاولمطلبال()165("لمس

نظرا لكثرة الانتهاكات التي تحدث على حقوق الطفل فالمحكمة ما على المستوى الدولي و أ       

).مطلب ثانيال(الجنائیة الدولیة لا تترك هذه الانتهاكات تمرّ بدون عقاب 

:المطلب الأول

ائیة الدولیة لمنتهكي حقوق الطفلدور المحاكم الوطنیة في إقرار المسؤولیة الجن

.35.ص، المرجع السابق، بوجلیل نبیل و بوعناني یاسین-163
أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستیر -164

.35.،ص2011في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ء الوطني یبقى له الدور الأساسي للمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة وإن لم یرد هذا أن القضا"حاكم أو سلم"یقصد بمبدأ -165

علیوة :،راجع في ذلكموجودة لتكمل دور القضاء الوطنيالقضاء الوطني أو لم یستطع أن یحاكم فالمحاكمة الجنائیة الدولیة

.164.سلیم، المرجع السابق، ص
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لیة في المجال القضائي الجنائیة الدو  ةكمالمحو  الوطنیة ةكمالمحة الموجودة بین نظرا للموائم

، فإنه واجب على المحاكم الوطنیة الأخذ بمبدأ )166(سمو المعاهدات على القانون الداخليالعالمي و 

الفرع(ني لاسیما منتهكي حقوق الطفل الاختصاص العالمي للمتابعة منتهكي القانون الدولي الإنسا

.)الثاني فرعال(عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة وإقرار المسؤولیة الفردیة و ،)ولالأ 

:الفرع الأول

لاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیةالأخذ بمبدأ ا

ن الملحقین بها، حیث البروتوكولیفي اتفاقیة جنیف الأربعة و  هسندیجد الاختصاص العالمي

على استعمال مبدأ الاختصاص العالمي كقاعدة مشتركة )149(، )129(، )50(، )49(الموادت نص

من البروتوكول )88(المادة أیضا تنص، كما )أولا()167(ملزمة لتلك الدول المتابعة مجرمي الحرب

التعاون فیما بین الدول في الشؤون الجنائیة و فیما)ثانیا(ل على المساعدة القضائیة الأوّ الإضافي 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار بشأن و ، )168(بینهم خاصة في مجال تسلیم المجرمین

.التعاون الدولي

:الاختصاص العالمي في جرائم الحرب -أولا

الطفل تعتبر جرائم اك حقوق أن انته)08(المادة من ) هـ( ةفقر الفي  نظام روما الأساسينصّ 

.م الوطنیة الأخذ بالاختصاص العالمي في جرائم الحربكاحیجب على الم، ف)169(الحرب

معاقبة كل من یدان بجریمة دولیة حق كل دولة في مطاردة و )العالميالاختصاص (یقصد بهذا المبدأ 

.)170(أو مكان ارتكابه للجریمة أو صفتهبصرف النظر عن جنسیته 

إن المعاهدات والاتفاقیات التي تنظم إلیها الدول تجعل منها نصوص قانونیة تندمج في تشریعاتها الداخلیة، وقد تكون -166

دستور الجمهوریة الجزائریة من )132(أسمى من القانون الداخلي للدول مثلما هو حال الجزائر التي تنص في مادتها 

المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08ن رقم القانو ،المعدل والمتمم بالدیمقراطیة الشعبیة

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، ":، أن2008نوفمبر 16

."تسمو على القانون

.1977والبروتوكولین الملحقین لعام 1949 لعامالرابعة .ج.إأنظر المواد المذكورة أعلاه من -167
.1977الرابعة لعام . ج. من البروتوكول الأول الملحق بـ إ)88(أنظر المادة -168
.من نظام روما الأساسي)8(المادة ) هـ(أنظر الفقرة -169
.20.بوجلیل نبیل و بوعناني یاسین، المرجع السابق، ص-170

.31.، المرجع السابق، صأحسن كمال:للمزید من التفاصیل راجع
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ولة القیام ل الدّ وّ خر یالمبدأ عن اختصاص العابر للحدود الوطنیة هو أن هذا الأخیما میز هذا و 

ب وجود رابط بین الفعل المرتكب یتطل، و )171(حالات ناشئة خارج أراضیها لىالقضاء عبالتشریع و 

مبدأ الاختصاص الشخصي مبدأ الجنسیة، و :ل ثلاثة مبادئالدولة التي یؤكدها الاختصاص من خلاو 

یمنح الدولة الاختصاص عندما یكون الفعل المجرم )مبدأ الجنسیة(مبدأ الحمایة، فالمبدأ الأول و 

یعطي الاختصاص )مبدأ الاختصاص الشخصي(ارتكبه شخص متمتع بجنسیتها بینما المبدأ الثاني 

مبدأ (، أما المبدأ الثالث )المجني علیه(للدولة عندما یرتكب الفعل المجرم ضدّ شخص من رعایاها 

فیقرر الاختصاص للدولة عندما یمس الفعل المجرم بأمنها أما الاختصاص العالمي فالشرط )الحمایة

.)172(لمرتكب الجریمة على أراضي الدولةالوحید لانعقاده هو التواجد الفعلي 

طبقا للاختصاص العالمي یحیل دون إمكانیة تذرع الدولة بقوانینها الداخلیة لعدم تطبیق و       

المعاهدات الدولیة خاصة عندما یتعلق الأمر بحمایة الطفل أو تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني 

جعل من التي تالخاصة بقانون المعاهدات 1969من اتفاقیة فینا )27(المادة إلیههذا ما أشارت و 

.الدولة ملزمة بتعدیل قوانینها الداخلیة

ها تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي یجعل الدولة التي تصبح طرفا في أیة اتفاق تحمل على عاتقف    

  : هيثلاثة التزامات رئیسیة 

ن ذلك بتدخل و دولیة التي تنص علیها المعاهدة ویكجعل القوانین الداخلیة متوائمة مع الالتزامات ال

.)173(الالتزامات الدولیةك تعارض بین القوانین الداخلیة و المشرع كلما كان هنا

المجتمع الدولي عند تطبیقهاا و الدول الأخرى في الاتفاقیة و تصبح مسؤولة أمام رعایاه.

174(تقع على عاتقها بعض الالتزامات التي یجب علیها تنفیذها(.

.9.علیوة سلیم، المرجع السابق، ص-171

.156.، صالمرجع نفسه-172

ذلك التحفظ على بعض مواد الاتفاقیة و ، لكن ب1989الجدیر بالذكر أن الجزائر انضمت للاتفاقیة حقوق الطفل لسنة -173

تراربیت رشیدة:للمزید من التفاصیل راجع.تهاكاتلمراعاة المصالح العلیا للطفل، مما یضمن لها حمایة الطفل من جمیع الان

.128.المرجع السابق، ص

حیث كان ذالك 2015ماي 25لقد صادق نواب المجلس الوطني الشعبي على مشروع القانون المتعلق بحمایة الطفل في -

وعرفت الجلسة معارضات على في جلسة علنیة ترأسها محمد العربي ولد خلیفة بحضور وزیر العدل حافظ الأختام الطیب لوح،

المشروع بامتناع حزب جبهة القوى الاشتراكیة عن التصویت وانسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء بدعوى عدم اكتمال 

:النصاب القانوني للمزید من التفاصیل أنظر الموقع الالكتروني
http://www.droit-dz.com/?p=1839

.116.، المرجع السابق، صتراربیت رشیدة-174
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الالتزامات خاصة لإنقاذ هذه الفئة الضعیفة في المجتمع إن كان على الدولة القیام ببعض هذه و      

تي أعدت في محاكمها الوطنیة لأن التقاریر ال)الاختصاص العالمي(فما علیها إلا تطبیق هذا المبدأ 

جبرة في العالم یعیشون في بلدان مالأطفالمن%96نه یوجد حوالي أفي الآونة الأخیرة تكشف 

القواعد على انسجام تشریعاتها الوطنیة و الكثیر من الدول تحرصلذلك نجد قانونیا على حمایة

.)175(الاتفاقیة الدولیةطفال أو تعدیلها لتصبح متماشیة و الخاصة بحمایة الأ

ولة قد صادقت تكون الدّ أن  جبستو تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي یتجدر الإشارة إلى أن 

نص التي ت1949جنیف الأربعة  اتخاصة اتفاقی)176(على أراضیها هاتطبیققیة الواجبة على الاتفا

ن تطبیق القانون لأتنفیذلضمانة بالانضمام عمبدأ الدفالتي یعد فیها على الحمایة المكفولة للطفل و 

عند فناقإذا تو ، لكن یةاحترام نصوص الاتفاقبتطبیق و الدول بمجرد انضمامها قد التزمت من جانبها

نفهم أن القانون الدولي الإنساني التعهدي لا یلزم غیر الأطراف في الاتفاقیة فهي تنطبق هذه النقطة 

بالتالي تصبح الدول التي تتذرع بعدم المصادقة لكي لا تحمي علیها، و فقط على الدول التي صادقت 

لعرفي قانون الدولي الإنساني الالتطور الجید  لىنظر إة في تبریرها لكن لا یجب أن نالأطفال محق

لنزاعات المسلحةفهو یغطي جوانب كثیرة للحرب یمنح حمایة لفئات واسعة خاصة للأطفال أثناء ا

الإقرار بخاصیة و  )177(هذا هو الحل الأمثل للتغلب على مشكلة التذرع بعدم الامتثال لعدم المصادقةو 

.تابعة منتهكي حقوق الطفل خاصةم الوطنیة في مكاحلملالعالمیة 

من 1999فقد طالب مجلس الأمن سنة )الاختصاص العالمي(لتزاید أهمیة هذا المبدأ نظرا 

الأمین العام في تقریره بشأن حمایة یضاأ فعلههذا ما هذا المبدأ و لعدیل تشریعاتها وفق الدول ت

.)178(1999النزاعات المسلحة في سبتمبر المدنیین زمن 

ما تفعیل مبدأ الاختصاص العالمي في المحاكم الوطنیةمن خلال ما سبق یمكننا استنتاج أن 

یعتبرون الفئة  نضمان حمایة أكثر للأطفال الذیتنفیذه لما على الدول إلایبرره من اتفاقیات دولیة و 

.الأكثر تضررا سواء في نزاعات مسلحة دولیة أو غیر دولیة

كانت دولة،43سة القوانین الداخلیة لـ الذي قامت به هذه الأخیرة بدرا"تقدم الأهم"1998ف لسنة یسیحسب تقریر الیون-175

یعات جدیدة لتتوافق مع منها تبنت تشر 35دولة منها أدرجت مبادئ اتفاقیة حقوق الطفل في دساتیرها، و14النتائج المحققة أن 

.117.، صتراربیت رشیدة، المرجع السابق:حول ذلك، راجعالاتفاقیة

.113.، المرجع السابق، صیمعلیوة سل-176

لضحایا النزاعات أغلب القواعد التي تكفل الحمایة أن  2005جاء في تقریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المقدم في عام -177

ذات طابع 1949لهذا أصبحت أحكام اتفاقیة المدنیین لعام قاعدة و  161أكیدة إذ یبلغ عددها المسلحة هي قواعد عرفیة 

.131-130.ص.نفسه، صالمرجع:اجعزید من التفاصیل ر عرفي، للم

.34.، المرجع السابق، صأحسن كمال-178
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:التعاون في المجال القضائي-ثانیا

معاقبة عتقال وتسلیم و دولي في المجال القضائي لاأصدرت الجمعیة العامة قرار بشأن التعاون ال

ذلك بتاریخ وجرائم ضدّ الإنسانیة و )179(الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم الحرب

03/10/1973)180(.

عاقدة بقمع زم الأطراف المتلتالتي 1977ل بروتوكول الأوّ من ال)88(أیضا المادة  تأشار 

البروتوكول، فهذه النصوص وسیلة قضائیة الانتهاكات الأخرى للاتفاقیات و منعالانتهاكات الجسیمة و 

حسن تنفیذ القانون الدولي الإنساني بحیث تلزم مایة حقوق الطفل من الانتهاكات و أخرى لضمان ح

أجل محاكمتهم أیا كانت الدول إما بمقاضاة مرتكبي المخالفات الجسیمة، أو تسلیمهم للطرف آخر من

)181(سعیا لمحاربة الإفلات من العقابجنسیتهم أو المكان الذي ارتكبت فیه الجرائم

:المساعدة القضائیة الدولیة في الشؤون الجنائیة-أ

من البروتوكول )88(رد التعاون في شؤون المساعدة القضائیة في الفقرة الأولى من المادة و     

"الإضافي الأول للاتفاقیة المدنیین التي تنص على ما یلي التزام الأطراف السامیة المتعاقدة بتقدیم :

كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فیما یتعلق بالإجراءات الجنائیة التي تتخذ بشأن الانتهاكات 

."الجسیمة للأحكام الاتفاقیات أو البروتوكول

لجنائیة التي تجري خارج البلاد المعاونة تشمل كلا من المساعدة المتبادلة في الإجراءات ا فهذه       

المساعدة الشكل یتسم بطبیعة عابر للحدود وبهذا التعاون و هو بهذا فیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة و تنو 

.القضائیة التي تتبادلها السلطات الادعاء في الدول المختلفة تتزاید فعالیة أكثر

:التعاون في مجال تسلیم المجرمین-ب

نستنتج أن الدول المتعاقدة :من البروتوكول الإضافي الأول)88(بتفسیر الفقرة الثانیة من المادة 

ا كما تلتزم الدولة الفحص بدقة أي طلب مقدم شؤون تسلیم المجرمین كواجب بینهأن تتعاون في

وق الطفل معاقب علیه كجریمة حربمها الأساسي تعتبر انتهاكات حقانظأن المحكمة الجنائیة الدولیة فيتجدر الإشارة -179

.السابقة الذكر)08(أنظر المادة 

.22.، المرجع السابق، صبوعناني یاسینبوجلیل نبیل و -180

.1977المدنیین لعام من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیة)88(أنظر المادة -181

دراسة (الفقه الإسلامي ولي الإنساني و ، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدتریكي فرید:راجع أیضا

2014معة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جاالقانون كلیة الحقوق و تخصص : لومعدكتوراه ، أطروحة )مقارنة

.235.ص
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لتسلیم المجرمین من طرف دولة أخرى لها مصلحة قانونیة مثبتة في محاكمتهم بشرط استبعاد أي 

.)182(قانون الدولة المقدم إلیها الطلبشرط وارد في 

متأصلا في مبدأ إما  افهذا الالتزام بالتعاون بین الدول في مجال تسلیم المجرمین یمثل جانب

.)183(1949اتفاقیة جنیففي  واردال"التسلیم أو المحاكمة 

:الفرع الثاني

الدولة بالتعویض للأطفال الضحایاالتزام السلطات العامة في 

ها غیر مختصة في الجرائم المرتكبة المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامها الأساسي أنّ قررت 

دون  )185(إنما اختصاصها یشمل فقط الأشخاص الطبیعیین المرتكبون للجرائم، و )184(من قبل الدول

لذلك تبقى المحاكم الوطنیة صاحبة الاختصاص في توقیع الجزاء الذي لا یتعدّى ،المعنویةالأشخاص 

إلیه فالشخص الذي ثبتت في حقه التهمة الموجهة )لاأوّ (التعویض على الدولة المرتكبة للجریمة 

یكون بصفة فردیة ائملیس السلطة التي ینتمي إلیها لأن السؤال عن الجر یتعرض للعقاب هو بذاته و 

).ثانیا()186(بصفة رسمیة ددون الاعتدا

:انتفاء المسؤولیة الجنائیة للدولة: أولا

فهي تسهم في تطویره بما تقرره من ،مسؤولیة الجنائیة في القانون الدولي أهمیة كبیرةن للإ     

)187(.الدولي حقوق التي یقررها القانونضمانات لإساءة استعمال ال

الأطراف ":على ما یلي1977الأول للاتفاقیة المدنیین لعام من البروتوكول الإضافي)88(تنص الفقرة الثانیة من المادة -182

تضمن هذا الواجب التزام الدولة بأن تفحص بعنایة أي یتعاون في شؤون تسلیم المجرمین، و السامیة المتعاقدة من واجبها ال

مصلحة قانونیة مثبتة في محاكمته شریطة استبعاد الشروط في قانون الدولة قدم لتسلیم المجرمین من جانب بلد لهطلب م

".المقدم إلیها الطلب

.31.، المرجع السابق، صأحسن كمال-183

:الأولى و الثانیة على التواليمن نظام روما الأساسي في فقرتیها )25(تنص المادة -184

.كمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسيللمحیكون-"

للعقاب وفقا لهذا الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسئولا عنها بصفته الفردیة و عرضة -

".النظام الأساسي
نیة، جرائم الجرائم ضد الإنساجریمة الإبادة الجماعیة، :لمحكمة هيالاختصاص  الموضوعي لتدخل ضمن الجرائم التي-185

.الحرب، جرائم العدوان

.الأساسيرومانظاممن )5(أنظر المادة -

.182.المرجع السابق، صعلیوة سلیم،-186

.110.المرجع السابق، ص،تراربیت رشیدة-187
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مسؤولیة الدولة كجهاز لا تتعدى مسؤولیة التعویض عن الضرر لأنه یمكن إضفاء بعض لكن     

قد أكدت على ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي ت على الدولة لأنها شخص معنوي، و التصرفا

Germany"بقضائها في قضیة  setters in poland" أن الدولة لا یمكن أن  هافي قرار جاء ، حیث

.)188(ممثلیهاالمسؤولیة إلا بواسطة أعضائها و تتحمل

علیه فالقانون الدولي المعاصر لا ، و لأساسياروما نظام من )25(ذا ما أكدته أیضا المادة ه      

العقوبة إلى إرادة هذا الشخص المسؤولیة الجنائیة و حیث یسند ،بیعيیطبق إلا على الشخص الط

إن طبقت ، فعلى الصعید الدولي لم یسبق و )189(عمديالآثمة سواء كان انتهاكا عمدي أو غیر 

مسؤولیة التعویض علیها بما حصل مثلا في محكمةإنما تطبق فقط ئیة على الدولة و المسؤولیة الجنا

لیس لوحدة یة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین و إلا تقریرا للمسؤوللیسنورمبورغ الدولیة من محاكمات

.)190(دولیة مجردة

 ؟أن تتحمل عقوبة جنائیة دولیة امعنوی اكیف یمكن للدولة التي تعتبر شخصنتساءل من هنا 

ا الكثیر ففي هذه النقطة وجدن ؟ألیس ممثلیها أو أعضاء حكومتها الذین تسلط علیهم العقوبة الجنائیة

في شرط المصلحة "د محمد سعید الدقاق الذي نص في كتابه :أمثالآرائهمساندنامن الفقهاء الذین 

ن المسؤولیة الدولیة هي عبارة عن نظام قانوني أ "لیة عن انتهاك الشرعیة الدولیةدعوى المسؤو 

یسعى إلى تعویض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتیجة 

.)191("نشاط ارتكبه شخص آخر من أشخاص القانون الدولي

عن مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق على أشخاص القانونمسؤولیة الدولیة عبارة الف نإذ     

الذي یؤدي إلى جبر القانون، و هذا  قواعد لفقا بعد ارتكابهم عملا یخالف الالتزامات المقررة و  الدولي

.)192(الضرر بالتعویض للضحیة التي ألحق بها الضرر

المجتمع الدولي وأقر شخصیة الإسناد ة بدائیة رفضها ففكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة هي فكر 

أن یرتكبها غیر الفرد سواء لحسابه یة لا یمكنالعقاب، فالسلوك المستوجب للمسؤولیة الجنائیة الدولو 

.)193(لة لا یمكن أن تتصف بصفة الإجرامن الدو لأ ها،سمبإالخاص أو لحساب الدولة أو 

.171.، ص2007حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل النظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النشر،  عمان ،نایف -188
2010، بشرى سلیمان حسن العبیدي، الانتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت-189

  .129.ص
.161.، صنایف حامد العلیمات، المرجع السابق:راجع-190
ط، الدار الجامعیة للطباعة .محمد سعید دقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة الدولیة، د-191

.11.، ص1982والنشر، بیروت، 
.160.نایف حامد العلیمات، المرجع السابق، ص-192
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العنف من طرف دولة و الاغتصاب القاسیة و المعاملةطفل كتعذیب و حقوق اللوقع انتهاكا جسیما  فإذا

ف هذه الانتهاكات اقلإیو یعاقبون شخصیا، و راف الذین قاموا بالانتهاكات فإن المسؤولیة هنا یقع الأط

انتهاك أن تؤدي دورها في حمایة الأطفال خاصة عندما یتم )أعضاء الحكومة(یجب على الدولة 

وهذا وفقا للمبدأ ائم توطید العلاقات الدولیة للقمع هذا النوع من الجر حقوقهم، إضافة إلى تقویم 

.)194(المشروعیة

 لاالوطني و یة على الصعید الدولي و نستنتج من خلال ما سبق أن الدولة تنتفي مسؤولیتها الجنائ

خاصة لأن هذه الشریحة الضعیفة في المجتمع هي ،لضحایالأطفال لبالتعویض  إلان متابعتها یمك

تعدیل تشریعاتها خاصة فیما ما یستلزم على الدول إلاعرضا غالبا إلى انتهاك حقوقهم، و الأكثر ت

.یخص القوانین التي توفر الحمایة اللازمة للأطفال خلال النزاعات المسلحة

غیرها من الدول التي ولبنان و سوریاو  فلسطینك دول العربیةما یحدث حالیا في الكثیر من الو     

القادمةتعرضت للتدخل الأجنبي هو تهدیف الأطفال خاصة لغرض محو أیة ذاكرة تذكر الأجیال 

.هي السیاسة الجدیدة المنتهكة دولیاستعداد للانتقام و للا

بالصفة الرسمیة دالجنائیة الفردیة و عدم الاعتداالأخذ بالمسؤولیة:ثانیا

ممثلین هذه الدول هي توجه إلى الدول لكن أعضاء و ن الدولي عندما یفرض التزامات، و القانو إن      

المثال على ذلك ما نصت علیه لالتزامات من الناحیة الواقعیة و هم الذین یقع على عاتقهم تنفیذ تلك ا

"متحدةالمم منظمة الأمن میثاق 2/4المادة  الدولیة عن یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم :

التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضي أو الاستغلال السیاسي لأیة

)195(...".دولة

سؤولین عن هذا الخرق القانونیة ممثلوها المفإن أعضاء الدولة و ،لهذه المادةفإذا حصل خرق

.قیادة الدولةیتحملون مسؤولیة جماعیة إلى جانب المسؤولیة الجنائیة لأعضاء و 

.182.، المرجع السابق، صسلیمان حسن العبیديبشرى-193

امات قانونیة یرتب المشروعیة أن كل عمل أو امتناع عن عمل منسوب إلى شخص قانوني دولي یخالف التز یقضي مبدأ -194

نظام من )29(أنظر المادة .عویض المناسب والكافي لكل متضررهو تحمل تبعة المسؤولیة التي تفرض تقدیم التالتزاما آخر و 

.روما الأساسي

.110.السابق، صتراربیت رشیدة، المرجع :راجع أیضا
-MAYSTER Magali, Les enfants soldats en droit international ; Problématiques contemporaines au regard de droit
international humanitaire et du droit international pénal, Paris, Pedone, coll., perspectives internationales n°
30.2010, p428.

.171، المرجع السابق، صنایف حامد  العلیمات:راجع-195
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)25(جد أساسها القانوني في نص المادة ت)المسؤولیة الجنائیة الفردیة(ة فهذا النوع من المسؤولی

فهي من أهم التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإنساني ففي ،ظام الأساسي للمحكمةمن الن

حرب بصفة خاصة ترتكب من طرف جرائم الفیه الجرائم الدولیة بصفة عامة و الوقت الذي كانت 

أشخاص طبیعیین فثم استبعاد فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة لتحل محلها المسؤولیة الجنائیة للأفراد 

.)196(لحسابهاالدولة و ا الجریمة باسم الطبیعیین الذین ارتكبو 

یجندون الأطفال الأقل ادة الذین ا للغایة خاصة للقهمً فتقریر هذه المسؤولیة هو إجراء ردعي مُ 

فإنهم یتحملون بصفتهم تلك المسؤولیة عن التصرفات التي ارتكبها هؤلاء من الخامسة عشرة سنة

كذلك المحاكم عاتق المحاكم الجنائیة الدولیة و یقع ذلك على الأطفال الموجودین تحت سلطتهم، و 

)197(المعترف بها في القانون الدوليالسلطة الرئاسیة تحمیلهم المسؤولیة القیادة و م و الوطنیة مقاضاته

الرؤساء سؤولیة القادة و من النظام الأساسي للمحكمة تحت عنوان م)28(المنصوص علیه في المادة و 

.)198(الآخرین

كما أن المسؤولیة الجنائیة الفردیة قد تثار أیضا من جوانب أخرى بغض النظر عن الشخص 

الشروع التحریض و المساعدة و و المساهمة و شاركة تكون في الممرتكب الجریمة، فهذه الجوانب الأخرى 

.)199(رتكاب الجریمة أو الاشتراك فیهابالنسبة لا

سنة كسن 18وضع نظام روما الأساسي للمحكمة شرط بلوغ ،قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیةلو     

)26(غ هذا السن وقت ارتكاب الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة التأهیل للمساءلة الجنائیة یجب بلو 

الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة عمر محمود المخزومي-196

.289.، ص2008التوزیع، عمان، و 

.112.، المرجع السابق، صراجع تراربیت رشیدة-197

:التواليعلى ي من نظام روما الأساس)28(المادة الفقرتین الأولى والثانیة من تنص-198

م التي بالإضافة إلى ما هو منصوص علیه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائ-"

أن یكون القاده العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسئولا مسؤولیة تدخل في اختصاص المحكمة

جنائیة على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته و سیطرته الفعلتین، أو 

عسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات تخضع للسلطة و سیطرته الفعلتین، حسب الحالة نتیجة لعدم ممارسة القائد ال

.ممارسة سلیمة

إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه -

...."ت المختصة للتحقیق و المقاضاةالجرائم أو لعرض المسألة على السلطا
الدولي قانون التخصص ، الدولي الجنائي، تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، دور القضاءبومعزة منى-199

.78-77.ص.، ص2009الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، ، كلیة الإنساني
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لا یكون عاما و 18مة على الأشخاص أقل من الاختصاص للمحك"مها الأساسي تحت عنوان ظامن ن

.عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه18للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 

لا یمكن رض للمسؤولیة الجنائیة الفردیة و اك لحقوق الطفل یتعفمهما كان الشخص الذي یقوم بانته

ؤوسا أو عضو الاعتداء بالصفة الرسمیة أي بالمركز الذي یتمتع به في دولته سواء أكان رئیسا أو مر 

من نظام روما الأساسي)27(المادة بالصفة الرسمیة منصوص علیه في دعدم الاعتدافي البرلمان، و 

حالة ارتكاب أحد الجرائم المنصوصكما أن هذه الصفة لا یمكن أن تكون سببا للتخفیف العقوبة في 

.من نظام الأساسي للمحكمة)05(في المادة علیها 

من نظامها الأساسي یفهم من أن المسؤولیة الجنائیة الفردیة التي تدخل )77(فحسب المادة 

أو سجن مؤبد ،سنة30د من السنوات لفترة أقصاه د محدقد یكون السجن لعد،ضمن اختصاصها

قد بالظروف الخاصة للشخص المدان، و حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة و 

لإثبات أو حتى قواعد اوص علیها في القواعد الإجرائیة و تكون العقوبة غرامة بموجب المعاییر المنص

لك الجریمة، دون الأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تو ممتلكات المصادرة العائدات و 

.)200(النیةحسنالمساس بحقوق الطرف الثالث

ائیا في لكن نحن كباحثین نتساءل كیف للمحكمة الجنائیة الدولیة المختصة في معاقبة الأفراد جن

تینفقر الغرامات مالیة أو مصادرة العائدات كما هو منصوص في بتحكمأن  ،الجرائم الدولیة الخطیرة

.على أشخاص اتهموا بجرائم دولیة)77(من المادة ) د(و )هـ(

فراد معاقبة الأة المعدة للمتابعة و نستنتج أنه رغم كثرة الوسائل القضائیة سواء الدولیة أو الوطنی

مازالت المنازعات م یفلتون من المتابعة والعقاب و هذه الجرائفمرتكبو،تعویضبالجنائیا أو حتى الدول 

أكثر مأساویة تهاكات القانون الدولي الإنسان والتعدي على حقوق الطفل و المسلحة تحمل في طیاتها ان

هروب المئات طفل و 300تي أودت بحیاة أكثر من تلك التي وقعت بمضي زمن قصیر في سوریا ال

البعض الآخر شقیقة و الالبلدان توجه إلى تبعضهن سنة 18ن دون هات حاملین صغارهلأمّ ن ام

مسمع الجماعة في الشوارع الجزائریة دون ملجأ ولا مأوى یحمیهم، وكل ذلك كان على مرأى و یتسول 

  .رالدولیة التي واجهت الموقف بالاستنكا

.من نظام روما الأساسي)77(والمادة )27(أنظر المادة -200

، )هیمنة القانون أم قانون الهیمنة(لدولیة المحكمة الجنائیة ا،ضاري خلیل محمود وباسل یوسف:راجع حول هذا الموضوع-

.209.، ص2008الإسكندریة، ،منشأة المعارف للنشر،ط.د
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:المطلب الثاني

مع الجرائم المنتهكة لحقوق الطفدور المحكمة الجنائیة الدولیة في ق

الخسائر البشریة التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة، دفعت المجتمع إن همجیة الحروب المتكررة و 

الدولي إلى إیجاد وسائل ردعیة لإیقاف الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني لاسیما انتهاكات 

لیة كان ذلك بإنشاء محاكم قصد مساءلة مجرمي الحرب عملا بفكرة إقرار المسؤو ، قوق الطفلح

هي كل من محكمة انیة، و قد تم إنشاء أربعة محاكم بعد الحرب العالمیة الث، و فردللالجنائیة الدولیة 

.هي محاكم مؤقتة غیر دائمةو  )202(محكمة رواندامحكمة یوغوسلافیا و و  )201(طوكیونورمبرغ و 

النقد أمام استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أثناء لكن هذه المحاكم لم تسلم من

فكان على المجتمع الدولي أن یجد آلیة قضائیة یكون لها دور ،النزاعات المسلحة بما فیهم الأطفال

طریق إنشاء كان ذلك عن تطبیق القانون الدولي الإنساني ومنع الانتهاكات الجسیمة و فعال في 

، للنظر في جرائم الدولیة لاسیما انتهاكات حقوق الطفل لاعتبارها )203(محكمة جنائیة دولیة دائمة

تكون في كل مراحل المتابعة الدولیة و  )ولالأ فرع ال(ن اختصاصها الموضوعي جریمة تدخل ضم

، لكن الواقع یكشف محدودیة عدد )ثانيالفرع ال(ابتداء من إجراءات التحقیق إلى غایة المتابعة أمامها 

).الفرع الثالث(القضایا المعروضة على المحكمة بخصوص انتهاكات حقوق الطفل 

كلتا المحكمتین كانت تنظر في جرائم الحرب التي كان فیها عدد الضحایا غالبیتهم أطفال و كان العدد یقدر بالملایین -201

لمیة الثانیة، و كذلك النظر في الجرائم ضدّ السلام و جرائم ضدّ الإنسانیة، و تجدر الذین لقوا مصرعهم أثناء الحرب العا

الإشارة أن محكمة نورمبرغ الألمانیة أنشأت لمحاكمة كبار المسئولین ألمانیا الذین ارتكبوا جرائم حرب في منطقة دول المحور 

:راجعب عن الجرائم التي ارتكبوها في الشرق الأقصى، أما محكمة طوكیو عاصمتها الیابان أنشأت للمحاكمة مجرمي هذه الحر 

:ولمزید من التفاصیل راجع أیضا.218، المرجع السابق، صمنتصر سعید حمودة

-KALONJI Anne, la protection des enfants au cœur des premières poursuites intentées devant la cour pénale

international et le tribunal spécial pour la SIERRA LEON, société et jeunesse en difficulté, n°06 , Paris , 2008, p.5.
:راجعع من میثاق الأمم المتحدة، للفصل السابذه المحاكم بقرار مجلس الأمن استناداتم إنشاء ه-202

-Aurélie la Rosa op.cit.p 114
ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة نزاعات الدولیة المسلحة، مذكرة ، حمایة المدنیین في البوبكر مختار-203

.114.، ص2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:الفرع الأول

من الاختصاص الموضوعي للمحكمةإدراج جریمة انتهاك حقوق الطفل ض

إن إدراج جریمة انتهاك حقوق الطفل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة تقرر بموجب 

التي تنص على أن تجنید الأطفال و  7و 6) هـ(للمحكمة في فقرتها من النظام الأساسي)08(المادة 

مسلحة أو الالجماعات سنة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو في  15دون 

أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكل ربیة، و حركة فعلیا في الأعمال الللمشااستخدامهم 

، لكن هذه المادة )204(ةانتهاكا خطیرا للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعجریمة دولیة و 

قواعد مع هو ما یتناقض سنة و 15الواقع على الأطفال دون حصرت هذه الأعمال على التجنید 

.)205(سنة18لي التي حددت سن الطفل بـ الدو  القانون

كما أدرج هذا النظام الأساسي أن عملیة نقل الأطفال جماعة عنوة إلى جماعة أخرى بقصد 

.)206(بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیاإهلاك هذه الجماعة القومیة أو الأثینیة أو العرقیة أو الدینیة 

قت سنة و 18الإشارة إلى اتخاذ المسؤولیة الجنائیة للطفل الأقل من لم یخلوا نظام المحكمة من و      

.)207(ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه

حصره كسن قانوني لانتفاء المسؤولیة و سنة18فالنظام الأساسي للمحكمة بتحدیده لسن الطفل بـ 

سنة أصبح بذلك المفهوم المقرر للطفل في هذا النظام ینطبق 15أعمال التجنید على الأطفال دون 

من البروتوكول الإضافي الأول الملحق )77(تماما مع السن المحدد في الفقرة الثانیة من المادة 

15ن في السن ما بین ال البالغی، فهذا النظام لم یولي أیة حمایة خاصة للأطفجنیف الأربعةباتفاقیة

.)208(مقرر في البروتوكول السالف الذكرسنة على غرار ما هو  18و

.روما الأساسينظام من )08(من المادة )7(و) 6) (هـ(أنظر الفقرة -204

وصف بكونها جرائم حرب إذا وقعت خلال نزاع مسلح، أما إذا وقعت بأن أعمال التجنید ت)08(یفهم من نص المادة -205

الدول لا تدخل ضمن الاختصاص المحكمة ما دام أن ذلك دخل ضمن سیاسةنزاع مسلح فلا تكیف بجرائم حرب و خارج 

.3.، المرجع السابق، صشیتر عبد الوهاب:راجعالأطراف، 

تجنید الأطفال دون الخامس عشرة من العمر في النزاعات المسلحة أو من نظام روما الأساسي أنّ )8/2(تضیف المادة -

:استخدامهم للمشاركة في أعمال العنف یعدّ جریمة حرب التي تدخل ضمن اختصاصها، راجع
-ALBIRTINA Alice et KNENEG Evouna, op.cit, p, 39.

.الأساسيروما نظام من )06(المادة انظر-206

":على ما یلي"عاما18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص الأقل من "المعنونة بـ نفسهمن النظام )26(تنص المادة -207

."عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه18عمره عن لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل
.من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة المدنیین)77(أنظر المادة -208
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مع المسؤولیة فالمحكمة الجنائیة الدولیة تعد الحلقة المفقودة في النظام القانوني الدولي لتعاملها 

ال خاصة تمر الأطفمة و بالتالي لا تترك الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان عاالجنائیة الفردیة و 

.)209(بدون عقاب

أن المحكمة الجنائیة الدولیة تلعب دور مهم في حمایة الأطفال  الى في نهایة هذا الفرع نشیر

نتهكي القانون الدولي الإنساني من عواقب الحرب فبموجبها أصبحت المسؤولیة الجنائیة الفردیة لم

ي تملك ردع خاصة أمرا لا جدال فیه فهلمنتهكي حقوق الطفل بصفةوحقوق الإنسان بصفة عامة و 

.)210(عدم الإفلات من العقابالحرب و ميمجر تتبع معاقبة و المخالفین و 

علیة المحكمة كجهاز للحد من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الطفل خلال النزاعات الكن رغم ف     

.النزاعات المسلحة الدولیةفال في المسلحة، إلا أن الواقع یوضح عكس ذلك من خلال معاناة الأط

:الفرع الثاني

نتهاك حقوق الطفل أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإالتحقیق في جرائم 

م عن طریق المتابعة أمام المحكمة في جریمة انتهاك حقوق الطفل، یتإن إجراءات التحقیق و 

لكن هذا التحقیق لن ،)أولا(ذلك عن طریق تحریك الدعوى أمام هذه المحكمة ولة قانونا و ؤ أجهزة مس

)ثانیا(متابعة من طرف المحكمة للأشخاص منتهكي حقوق الطفل هناك یكون له جدوى إن لم تكن 

للتحقیق في انتهاكات حقوق الطفلالمؤهلین قانونا بتحریك الدعوى أمام المحكمة: أولا

المحكمة الجنائیة للنظر في جریمة تجنید الأطفال بوصفها جرائم حرب من یتم تحریك اختصاص 

ذلك إما بقیام المدعي العام من تلقاء نفسه مباشرة ثة جهات محددة على سبیل الحصر، و قبل ثلا

التحقیق أو بشكوى تقدمها دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، أو بطلب یحیله مجلس الأمن 

.)211(السابع من میثاق أمم متحدةللمحكمة وفقا للفصل 

.5.، المرجع السابق، صشیتر عبد الوهاب:حول هذا الموضوع راجع-

راجع الحرب بترسیخها للشرعیة الدولیة، تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائیة الدولیة هي الأداة الفاعلة في مقاضاة مجرمي -209

.183.، المرجع السابق، صعلیوة سلیمفي ذلك 

.48.، المرجع السابق، صطلافحة فضیل-210

:من نظام روما الأساسي على ما یلي)13(تنص المادة -211

وفقا للأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال )5(أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادةالمحكمة"

:التالیة

.رتكبتإ حالة بین فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد14إذا أحالت دولة طرفا إلى المدعي العام وفقا للمادة -1

ب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام یبین فیها أن إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموج-2

.جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
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:إلى المدعي العام"حالة ما"إحالة حالة طرف -أ

في  هاممارسة اختصاصللمحكمة من النظام الأساسي للمحكمة أنه لا یمكن )13(نصت المادة

شروط المحددة في الفقرة الثانیة من المادة الإلا بتوفر ،النزاعات المسلحةخلالجریمة تجنید الأطفال

وقوع جریمة على إقلیم دولة طرف أو :تتمثل هذه الشروط فيو  ،ساسيالثانیة عشر من نظامها الأ

.)212(من قبل أحد رعایا الدول الأطرافارتكابها

ول عن تلقي الإحالات والمعلومات الموثقة عن جرائم ؤ بار المدعي العام هو الجهاز المسباعت

الدولیة للدولة من نظام المحكمة الجنائیة )14(التي تدخل في اختصاص المحكمة، خولت المادة 

.)213(ا ارتكاب جریمة تدخل في اختصاصهاطرف سلطة إحالة حالة ما للمدعي العام إذا تبین له

النظام الأساسي للمحكمة أن تتقدم بشكوى للمحكمة جوز للدولة لیست طرفا في یإلا أنه 

إذا قبلت تلك الدولة التي لیست طرفا ،بخصوص النظر في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح

من )12(في نظامها اختصاص المحكمة بالنظر في الجریمة قید البحث طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

.)214(هذا النظام

لممارسة المحكمة اختصاصها یتوافق مع مبدأ الاختصاص أن وضع شرط القبول یلاحظ

فیما یتعلق بالجرائم الواقعة في یمتد المحكمةاختصاصالعالمي للقضاء بالنظر في جرائم الدولیة لأن

.)215(أو غیر أطراف في نظامها الأساسيالنزاعات المسلحة لكافة الدول سواء كانت أطراف 

:المبادرة التلقائیة للمدعي العام و القیود الواردة علیه- أ

تحقیقات من تلقاء نفسه في الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الیجوز للمدعي العام مباشرة 

.)216(من النظام الأساسي للمحكمة) 15(و ) 13(طبقا للمواد 

)".15(الجرائم وفقا للمادةإذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه-3
.من نظام روما الأساسي)13(و) 12(أنظر المواد -212

في التحقیق من أجل البث فیما إذا كان ینبغي توجیه ما للمدعي العام هو مطالبة بالشروع الهدف من إحالة دولة حالة-213

یل إجازة ، المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة التخرج لنفكنوس كهینة:للمزید من التفاصیل راجع.الاتهام للشخص معین أم لا

.روما الأساسينظام من )14(المادة :، أنظر أیضا37.ص ،2007المدرسة العلیا للقضاة،

إذا كان قبول دول غیر طرف في هذا النظام الأساسي "نظام روما الأساسي للمحكمة على أنه من )12/3(نصت المادة -214

مارسة لازما بموجب الفقرة الثانیة من هذه المادة جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل م

المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث و تتعاون الدول القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا 

".من هذا النظام09للباب 
.08.، المرجع السابق، صشیتر عبد الوهاب-215

.روما الأساسينظام من )15(و) 13(أنظر المواد -216
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الحصول على معلومات  له یجوزتلقاها و یل جدیة المعلومات التي یقوم المدعي العام بتحل

هناك أساس یقوم بتقدیم المعلومات المقدمة حتى یقرر ما إذا كان و  ،)217(مصادر أخرىإضافیة من 

من النظام الأساسي 153/1هذا طبقا للمادة معقول لمباشرة إجراءات التحقیق بموجب هذا النظام و 

 هبما جمع اطلب مرفوقیقدم ،لإجراءات التحقیقسلیم أساس معقول و توصل الى، فإذا )218(للمحكمة

بین لها عدم جدیة أما إذا ت،له بإجراء التحقیق الابتدائيتسمحأدلة للدائرة التمهیدیة لمن معلومات و 

طلب جدید إذا تبین أن هناك لمدعي العام فترفضه مع إمكانیة تقدیم هذا الأخیر من الالطلب المقدم 

.)219(أدلة جدیدة 

لیست مطلقة بل 15إذن نستخلص أن السلطة التقدیریة للمدعي العام المقررة بموجب المادة 

.)220(بالإذن من طرف الدائرة التمهیدیةمقیدة بالترخیص أو 

:تحریك الاختصاص من قبل مجلس الأمن-ب

مجلس الأمن سلطة تحریك الدعوى أمام لأن ،) ب(الفقرة  )13(یستخلص من نص المادة 

إلى ما هو مقرر إضافة ،)221(المحكمة مستندا في ذلك للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن یختص بإحالة أیة قضیة بشأن مرتكبي جریمة دولیة بصرف النظر عما في هذه المادة ف

إذا كانت جنسیة المتهم أو دولة الإقلیم طرفا في نظام روما الأساسي حتى لا یفلت مرتكبي الجرائم 

.)222(صدیق على النظام الأساسي للمحكمةالعقاب عن طریق امتناع دولهم عن التمن الدولیة 

المجلس طراف و تجدر الإشارة أن بعض الدول عارضت في مؤتمر روما على هذه الفكرة أساسا أن الدول الأفي هذا الصدد-

الأمن الدولي هما الجهتان اللتان تستطیعان تحریك اختصاص المحكمة و في نهایة المطاف تم اعتماد حل وسط و جاءت 

عام بشرط الحصول على تفویض من الدائرة التمهیدیة باعتبارها من نظام روما معترفة بالسلطة التلقائیة للمدعي ال)15(المادة 

.38.ص ، المرجع السابق  فكنوس كهینة:اجعر  من نظام روما، للمزید من التفاصیل)34(أحد أجهزة المحكمة طبقا للمادة 

علم ائیة الدولیة و ر في العلوم الجنماجستیئیة الدولیة، مذكرةإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنا،غلاي محمد-217

.70-69.، ص2004الاجتماع، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.من نظام روما الأساسي)53/1(أنظر المادة -218

.نفسهمن النظام )53/2(أنظر المادة -219

أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص راجع-220

.54-53.، ص، ص1999ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .المحكمة بالنظر فیها، د

.من نظام روما الأساسي)13(المادةمن ) ب(الفقرة راجع -221

.41.السابق، صفكنوس كهینة، المرجع-222
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ثاق یصبح للمحكمة اختصاص المیمنصرف المجلس بمقتضى الفصل السابعبالتالي إذا ت

ول المعنیة رط موافقة مجمل الدتالتي تشكمة من مقتضیات قاعدة الرضائیة و تعفى المحعالمي و 

.)223(لتحریك الدعوى أمامها

ها بخصوص الجرائم المعنیة،المحكمة عند إحالة حالة من قبل مجلس الأمن تمارس اختصاص

لة غیر طرف في النظام الأساسي، لو ارتكبت في إقلیم دولة غیر طرف أو من قبل رعایا دو حتى و 

ها الجرائم أو دولة حتى في حالة عدم قبول اختصاص المحكمة من قبل الدولة التي وقعت في إقلیمو 

.)224(جنسیة المتهم

هو وجه الآلیات القانونیة و ائقا في لأعضاء مجلس الأمن عتقف الاعتبارات السیاسیة غیر أنه

د مدعیها العام لاختصاصاتها في قمع أعمال تجنیلبا على فعالیة ممارسة المحكمة و ما ینعكس س

.)225(الأطفال خلال النزاعات المسلحة

الأساسي یستخلص من خلال ما سبق أن سلطة المجلس في الإحالة المعترف بها في نظام روما

یا سنة ر و لة مرتكبي أعمال تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح الدائرة في سئلا یفید المحكمة في مسا

لة عن ارتكاب الجرائم الدولیة التي وقعت ؤو النزاع حول تحدید الأطراف المس، فوجب أن یقع2011

.)226(لدول الأعضاء الدائمین في المجلسجهات النظر او خلاله بدلا من النزاع الذي وقع بین 

من )16(الإشارة أن سیطرة مجلس الأمن على المحكمة واضحة من خلال نص المادة تجدر

التي بموجب هذه السلطة یعلق مجلس و " المقاضاةإرجاء التحقیق و "بـ نظام روما الأساسي المعنونة 

.)227(حكمة ذلك لمدة سنة قابلة للتجدیدالأمن نشاط الم

.9.شیتر عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-223

بوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي :راجع-224

.83.، ص2010جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، ،الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

:كذلكراجع، 10.عبد الوهاب، المرجع السابق، صشیتر -225
RENAULT Celine, op.cit. p,65

.11.10.ص.شیتر عبد الوهاب، المرجع السابق،ص-226

.85-84.، المرجع السابق، صبوهراوة رفیق:لمزید من التفاصیل راجعمن نظام روما الأساسي، و 16أنظر المادة -227
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:الفرع الثالث

متعلقة بحقوق الطفل أمام المحكمةمحدودیة عدد القضایا ال

إلى یومنا هذا لم تتلقى 2002جویلیة 1منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة حیز التنفیذ في 

)228(المحكمة سوى ثمانیة إحالات أربعة منها تتعلق بإحالات من دول أطراف في النظام الأساسي

.)229(العام للمحكمة الجنائیة الدولیةإحالتین من طرف المدعيتین تتعلق بمجلس الأمن و إحالو 

لكن ما یهمنا في هذه القضایا هي تلك المتعلقة بحقوق الطفل لذلك سندرس على سبیل الحصر 

).ثانیا(جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و  ،)أولا(من قضیة جمهوریة أوغندا كل 

دول الأطرافالإحالة قضیة جمهوریة أوغندا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف : أولا

أول قضیة تعرض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بعد مرور عام من "أوغندا"قضیةتعد إحالة 

YOWERI»"یوري موسوفیني"دخول نظام روما الأساسي حیز التنفیذ من طرف رئیس أوغندا 

Museveni عرفت حكومة أوغندا ثلاثة حركات تمرد في آن واحد، غیر أن أبرز هذه و  .)230(«

التي ارتكبت عدة انتهاكات في أوغندا خاصة جرائم القتل ،أشدها تمردا هي جیش الربالحركات و 

اختطاف الأطفال ه، تدمیر الممتلكات، أعمال نهب و الجماعي، الاغتصاب، العنف الجنسي، التشوی

جویلیة 28م فعلا بتاریخ هذا ما قام به المدعي العافتح تحقیق كان من الضروريو  .)231(جنیدهمتو 

ثبت الانتهاكات الجسیمة تالأدلة التي لجمع المعلومات و أوغندانقل إلى كلف فریق عمل للت، و 2004

:قادة جیش الرب همفي تقریره بإدانة خمسة من كبار و كشف الفریق و  )232(فیهاالمرتكبة 

JosephKONEوهو القائد الأعلى لحركة جیش الرب-

:أربعة آخرون من كبار المسؤولین في هذه الحركة وهم-

OKOT Doniambo, ONGWEN Dominique, RASKA Jukwiya، OTTI Vincent

جمهوریة دا، وجمهوریة إفریقیا الوسطى، و جمهوریة أوغنة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة و حال:هذه الحالات تتمثل في-228

.مالي

نوعها تعتبر الأولى من و ) 1593(قضیة دارفور بالسودان بموجب القرار :الإحالتین اللتان تتعلق بمجلس الأمن هي-229

دولیة أما الإحالتین اللتان أحیلت من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة ال)1970(الثانیة تخص قضیة لیبیا بموجب قرار و 

قانون ة الدولیة، بین قانون القوة و ، المحكمة الجنائیولد یوسف مولود:اجعر للمزید من التفاصیل ، كودیفوارتخص قضیة كینیا و 

.199.، ص2013التوزیع، تیزي وزو، مل للطباعة والنشر و ط، دار الأ.د القانون،
230- PHLIPPEAU Gabriel, la cour pénale et l’espace humanitaire, mémoire de MAS en action Humanitaire,
université de Genève, année académique 2010/2011, p18.

.201.ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص-231
232 - PHLIPPEAU Gabrièle, op.cit., p21.
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ائرة التمهیدیة طلب إصدار مذكرات توقیف الد، قدم المدعي العام إلى 2005ماي 6بتاریخ 

.)233(من كبار المسئولین في هذه الحركةالأربعة الآخرون الأعلى لحركة جیش الرب، و القائد ضد 

إحالة قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة:ثانیا

تعرض أمام المحكمة الثانیة التيقضیةال الدیمقراطیةجمهوریة الكونغو قضیة  ةتعد إحال

فیما إذا تقریر لإعدادالعام  الأمینقدم طلبا إلى حیث،2004أفریل 19وذلك بتاریخ یة الجنائیة الدول

قع ضمن اختصاصات المحكمة كانت الجرائم المرتكبة في أراضي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ت

من طرف الفریق إجراء تحصیل دقیق للوضع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  عدبو  ،الدولیةئیةالجنا

تفاصیل یسرد فیه هذا الفریقللاستنتاجاتذالك وفقا أعد الأمین العام تقریرا و ، عامل المعني بالحالةال

والمتمثلة في تجنید الأطفالالحوادث المتعلقة بارتكاب جیش الرب للمقاومة ستة انتهاكات جسیمة ضد 

وشن الهجمات ،واختطافهموممارسة العنف الجسدي ضدهم،وقتلهم وتشویههم،استخدامهم،و  الأطفال

.الإنسانیةومنع وصول المساعدات على المدارس والمستشفیات،

مذكرة التوقیف الأولى في قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة أصدر2006مارس  17في  

هذا الأخیر ونقله إلى لاهاي، تم اعتقال و  ،"توماس لوبانغادییلو"بحق زعیم حركة اتحاد الوطنیین 

للمرة الأولى على الدائرة الابتدائیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة2006مارس  20 عرض فيو 

LUBANGA)بأن أعلنتالتي  DYILO Thomas)یامه بتجنید لق مذنب في ارتكاب جرائم الحرب

14حكم علیه بالسجن لـ و  ،2003و 2002ذلك في الفترة الممتدة بین و ،سنة15أطفال دون سن 

وشركائه كانت بناء جیش بغرض تأسیس انغادیلوبلو  إن خطة المشتركة بین"المحكمة أقرتو  سنة

.)234("والحفاظ على سیطرة السیاسة والعسكریة في إیتوري

الجنسي، الاغتصاب، القتل العمدي العنف(اتهم القائد الأعلى لجیش الرب بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة المتمثلة في -233

، أما القادة )تجنید الأطفال، التحریض على ارتكاب الاغتصاب وأعمال النهب(وجرائم حرب منها )للأشخاص المدنیین

والنساء والأطفال الذین یتم استعبادهم جنسیا ،اللاجئینالآخرون قد اتهموا بإصدار أوامر بقتل السكان المدنیین بمن فیهم 

:راجعللمزید من التفاصیل فضلا عن حرق المساكن،،دهم إلزامیا في صفوف القوات المسلحة أوتجنی
-Bureau du procureur général de la CPI « rapport sur les activités mises en œuvre au cours des trois premières
années (juin 2003- juin 2006) », la haye, 12 septembre 2006, pp 15-16, site : www.icc-cpi.int

أنظر تقریر الأمین العام عن حالة الأطفال المتضررین من أعمال جیش الرب للمقاومة في سیاق النزاع المسلح الذي -234

  :رقم الوثیقة2012ماي 25أعده في
-S/2012/365

LUBANGAحول هذا الموضوع یضاف أن - Thomasمع المحكمة و قال قد استفاد من ظروف التخفیف بسبب تعاونه

FALFORDالقاضي  Adrian 08وتخصم من العقوبة و قد بقي له ،2006أنه سوف یتم احتساب مدة توقیفه الاحتیاطي من

   .206.ص ولد یوسف مولود، المرجع السابق،:سنوات، للمزید من التفاصیل راجع
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توصلنا إلى أن هناك و  ،من خلال موضوع بحثنا حاولنا الإجابة على الإشكالیة المطروحة

النصوص من خلالخلال النزاعات المسلحةطفل على الصعید الدوليلاحمایة تكریس فعلي ل

لكن  المجتمع الدولي لترقیة حقوق الطفل،والأجهزة التي أنشأهاالدولیة المبرمةالقانونیة والاتفاقیات 

مع ما تقتضیه متطلبات حمایة الوقائیة والردعیةالآلیاتالممارسة الواقعیة نلاحظ قصور إلىبالرجوع 

:وكل هذا یثیر بدوره بعض النتائج التي یمكن إبرازها فیما یلي ،عند انتهاكهاهذه الحقوق

ه یصعب إلا أن،منهاطفل خلال النزاعات المسلحة بات ظاهرة لا مفرلالحمایة الدولیة ل أن       

لعدم  سواءالمعدة لذالك الآلیاتبواسطة تكریسهاحصر هذه الظاهرة و المجتمع الدولي  على 

ت خلال النزاعاطفل لفي عملها أو قصور دورها في مجال تكریس الحمایة الدولیة لاستقلالیتها

    .ةالمسلح

جعل یقانوني موحد للطفل في الاتفاقیات الدولیة سن تحدید  إلىعدم التوصل  إلى أن بالإضافة

مختلف أنواع جعل حقوقه تتعرض لیوهذا ما ،ایة مكفولةسنة دون حم18و 15 سنبینالطفل 

 أن ولو ،القانونیةالضماناترغم جمیع ه الحمایة المكفولة لهذه قصورالجسیمة لالانتهاكات 

.سنة 18لى إ تهیحبذ رفع سن حمای2000حقوق الطفل لعام باتفاقیةالملحق الاختیاريالبروتوكول 

الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب 1949 لعام جنیف الرابعةاتفاقیةوإن حاولت 

تطبیق الضمانات الأساسیة ضرورةعلى تأكیدها یة عامة للأطفال بصفتهم مدنیین و حماإلى تكریس

، إلا أنها لم تمنع الرعایة الخاصة للأطفالحكام تهدف إلى تحقیق نوع من ووضع أ،ة لهمالممنوح

، مما یجعلنا نقول أنها لم توفر الحمایة اللازمة التجنید الطوعي للأطفال خلال النزاعات المسلحة

.المرجوة منها للأطفال

لعام  ین الأول والثانيالإضافیینتوكولو البر جنیف جاء اتفاقیةي كان في ذلتكملة النقص ال

التجنید حیث تم منع في الأعمال العدائیةبمجموعة من الأحكام تتعلق بالأطفال المشاركین1977

.سنة15للأطفال دون سن في القوات المسلحة

أنشئتالاتفاقیةه ذه حیث بموجب،1989عام لالطفل حقوقاتفاقیةبإبرام توالت الجهود الدولیة 

التي تعهدت بها لالتزاماتلالدول الأطراف تنفیدو  احتراممدى غرض دراسةلحقوق الطفل لجنة 

.لحمایة الطفل
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للجمعیة كان الفضل، حیث حمایة حقوق الطفلفي  امهم ادور الأمم المتحدة منظمةكما تلعب

ثیر النزاع المسلح على الأطفالللأمین العام المعني بتأإنشاء منصب الممثل الخاص في  العامة

في سنةخاص بحمایة الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة علان ارها لإصدوإ 

.لكن ما یعاب عن هذا الإعلان أنه غیر ملزم للدول الأطراف في هیئة الأمم المتحدة،1974

العدید من القرارات التي طالب فیها أطراف النزاع التقید بدورهمجلس الأمن أصدركما 

أكثر على ز مجلس الأمن ركّ لكن ما یلاحظ في هذه القرارات أن ،لأطفالالدولیة لحمایة اتزاماتبالال

إضافة إلى ،هك فیها حقوق الطفلتَ نْ فلم یعممها على جمیع القضایا التي تُ مجندینقضیة الأطفال ال

الاعتبارات السیاسیة للدول الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن على هذه القراراتتطغى ذلك 

ل ذتبالتي الأخرى بعض الهیئات الدولیة هناك منظمة الأمم المتحدةجهزة أ إلى جهودزیادة

اللجنة الدولیة و  المتحدة للطفولةصندوق الأمممن بینها بیرة في مجال حمایة حقوق الطفل جهود ك

.للصلیب الأحمر

التي الانتهاكاتعن هذه  المسؤولینلمعاقبةلیات قضائیة ردعیةآي أوجد المجتمع الدولكما 

خذاآ أمام المحكمة الجنائیة الدولیةأو أمام المحاكم الوطنیة تهممتابعو  تصنف ضمن جرائم الحرب

.العالميبمبدأ الاختصاص

خاصة خلال النزاعات مازلت تتعرض للانتهاكاتالطفلحقوق المحاولات إلا أن  ذهه كل رغم    

ا ما أدى بنا للتقدم بمجموعة من التوصیات بعد الجهود المبذولةذوه .قانونیة غراتوجود ثحة لالمسل

الك أن تكون دعما للفرض المزید من الحمایة للأطفال خلال ذا الموضوع أملیین في ذللدراسة ه

:النزاعات المسلحة

ة الطفل حمایسنة كحد أقصى ل15الدولیة التي تعتمد على سن الاتفاقیاتوجوب تعدیل مختلف -

حقوق باتفاقیةي الملحق موافقة لما أقره البروتوكول الإضافبذلكتصبحل خلال النزاعات المسلحة،

الطفولة إلى  انتهاءي یرفع سن ذال، 2000ي النزاعات المسلحة  لعامراك الأطفال فالطفل بشأن إش

.سنة18

على غرار الحمایة سنة 18و 15لحمایة الأطفال بین سن للمحكمة الجنائیة الدولیة دخلا أن یكون-

متابعة منتهكي و  اختصاصهاتوسیع مجال سنة و 18وي ذعلى الأطفال ها نظامها الأساسيأقر  التي

عدم یة قضیة  لأفي  صهااختصاي له سلطة تعلیقذطفل دون أي قید من مجلس الأمن الحقوق ال
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جد حساسة یستلزم و  ن مسألة حقوق الطفل هي مسألة عالمیةالنظر فیها خلال مدة من الزمن  لأ

.النظر فیها دون تماطل أو إهمال

.تقدیر دولي وإعطائهم أفضل ما یمكن لأنهم یمثلون مستقبل الأمةل الطفل موضوع احترام و جع-

ة لأنها ظاهرة أصبحت منتشرة خاصة في دول العالم ر تجنید الأطفال في النزاعات المسلحظح-

إما بتجنیدهم بصورة مباشرة أو عالة في تحریك مختلف الصراعات الثالث أین أصبح الطفل الأداة الف

.، ویكون ذلك بوضع نصوص قانونیة تمنع أي تجنید للأطفال بغض النظر عن سنّهمغیر مباشرة

المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي أجهزة سواء علىجعل الأجهزة الردعیة القضائیة-

مستقلة للنظر في الجرائم الماسة بحقوق الطفل لأن ما یلاحظ هو قلة عدد القضایا التي أحیلت إلى 

  .اذالمحكمة الجنائیة الدولیة مند نشأتها إلى یومنا ه

ورعایة الدول الأعضاء لحقوق إنشاء هیئة الأمم المتحدة أجهزة فرعیة تقوم بمراقبة مدى إحترام-

.الطفل، مع منحها صلاحیة إصدار قرارات ملزمة ضد الدول المنتهكة وإتخاذ تدابیر لردعها
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:لا الكتبأوّ 

أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة -1

.1999ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها، د

ولیة لحقوق الطفل، الطبعة الأولىبشرى سلیمان حسن العبیدي، الانتهاكات الجنائیة الد-2

.2000، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

حكام الطفل أمصطفى الحبشي، النظام القانوني لحقوق الطفل، دراسة و  حسن محمد هند-3

محكمة النقض والإداریة  وولائحته التنفیذیة مدعمة بأحدث أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

جلس الدولة، دار الكتب القانونیةالتشریع لمالجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى و فتاوى العلیا و 

.2007،مصر

دار الفكر الجامعيحقوق الطفل بین الشریعة و القانون الدولي،حسنین المحمدي بوادي،-4

.2005الاسكندریة،

موسوعة القانون الدولي القانون الدولي الإنساني،عماد محمد ربیع، و  سهیل حسین الفتلاوي-5

.2009دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الخامسة،

دار المستقبل العربي بیروت، ،ط.شهاب مفید ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، د-6

2010.

نون قا مباسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أو  ضاري خلیل محمود-7
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ة الجنائیة الدولیة، عمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكم-9

.2008التوزیع، عمان، صدار الاول، دار الثقافة للنشر و الإ

جامعة الجدیدة دار ال،فاطمة شحاته أحمد زیدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام-10

.2007للنشر الإسكندریة، 



80
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.1982، بیروتدار الجامعیة للطباعة والنشر،ط، -د

.2005الإسكندریة،منشأة المعارف،محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الانساني،-12

الحقوق ،ي، القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خلیل الموسو محمد یوسف علوان -13

.2009عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )الجزء الثاني(المحمیة

دار  ط،.ون الدولي العام والإسلامي، دمنتصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في القان-14

.2007، الإسكندریة، للنشرالجامعة الجدیدة

العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة حامدنایف -15

.2007، نللنشر، عما

أحكام الشریعة الإسلامیة ، حمایة حقوق الطفل في ضوءلأحمدوسیم حسام الدین ا-16

.2009والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

ط، دار -ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة، بین قانون القوة وقانون القانون، د-17

2013الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 

علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، الطبعة بن یحیاوي نورة -18

.2008الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الرسائل و المذكرات الجامعیة:ثانیا

:الرسائل- أ

الفقه ولي الإنساني و تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الد-1

القانون، كلیة الحقوق دكتوراه في العلوم، تخصص، أطروحة)دراسة مقارنة(الإسلامي

.2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و 

وم، تخصص القانون، دكتوراه في العلالدولیة للطفل الفلسطیني، رسالةالحمایة ،محمد وزغ-2

.2004معمري، تیزي وزو، ، جامعة مولود السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و 

:المذكرات -ب 

أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي -1

المعاصر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،السیاسیة 
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.2007، الجزائر، ءالدولیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضا

مذكرة ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان برابح سعید،-3

قانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق العلاقات الدولیة و  رعن العام، فو ماجستیر في القان

.2010،السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینةوالعلوم 

بوبكر مختار، حمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة، مذكرة ماجستیر في القانون -4

تیزي وزو،لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالعلي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و الدو 

2012.

اجستیرالقضاء الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة موربومعزة منى، د-5

قسم القانون العام، كلیة الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة، تخصص قانون دولي إنساني،

2009.

انون العام، ، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة ماجستیر في القبوهراوة رفیق-6

فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري 

.2010قسنطینة،

بوعناني یاسین، عوارض تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماستر في و  بوجلیل نبیل-7

الإنسان، جامعة عبد الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

تراربیت رشیدة، المركز للأولاد القصر في القانون الدولي بین النظریة و التطبیق مذكرة -8

قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي ماجستیر في القانون، فرع

.2010وزو، 

ماجستیر في النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مقدمةعلیوة سلیم، حمایة الأطفال أثناء -9

، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرنسانيالإدولي القانون الالقانون الدولي، تخصص 

.2010باتنة، 

-أطفال(عمر فایز البزور، الحمایة الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الإنساني -10

نون العام بكلیة ى درجة الماجستیر في القاحصول عللل استكمالیه، دراسة )صحفیین-نساء

.2011جامعة الوطنیة ، فلسطین، ،الدراسات العلیا
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غلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في العلوم -11

.2005الجنائیة وعلوم الإجراء، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

، ءمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضافكنوس كهینة، ال-12

.2007،الجزائر

المؤتمراتالمقالات و :ثالثا

:لمقالاتا- أ

تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور ،الأخضري نصر الدین -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الضحیة وموقع الجاني، مجلة الدفاتر السیاسیة والقانون، 

.2014، جوان 11جامعة ورقلة، العدد

النزاعات المسلحة، مجلة بوزیدي خالد، الآلیات القانونیة الدولیة المقررة لحمایة الأطفال أثناء-2

القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، النقد و 

.21،2014العدد

مجلة المنتدى القانوني كلیة ، "حقوق الطفل في المواثیق و الاتفاقیات الدولیة"، علواش فرید -3

.ن.س.د.جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادسالحقوق و العلوم السیاسیة،

، العدد مجلة الإنساني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "أباءالحروب"یاسر عبد العزیز، -4

51،2011.

:المؤتمرات -ب 

شیتر عبد الوهاب، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال -1

یة للطفل المؤتمر الدولي السادس حول الحمایة الدولمداخلة ألقیت في النزاعات المسلحة، 

الثالث المنظم من قبل مركز جیل البحث العلمي بطرابلس، الاختیاريبعد نفاذ البروتوكول 

.22/11/2014-20فترة الممتدة بین لبنان في ال

فضیل ، حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم إلى المؤتمر طلافحة -2

.2010الدولي حول حقوق الطفل في منظور تربوي و قانوني، جامعة الإسراء، الأردن،
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:تفاقیات الدولیةلمواثیق والإ ا-ارابع

دخلت حیز التنفیذ 1949أوت  12جنیف بشأن حمایة المدنیین في الحرب بتاریخ تفاقیةإ -1

إلیها الجزائر أثناء الحرب التحریریة في إطار الحكومة انضمت1950أكتوبر 21في 

.1960جوان20المؤقتة 

بتاریخ  انالمبرم1977ضافي الثاني لعام الأول والبروتوكول الإالإضافيالبروتوكول -2

، وصادقت علیه الجزائر 1978دیسمبر 7یوم نفاددخلا حیز ال،1977جوان 8

 .ش.د.ج.ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في 68-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ ،)20( .عدد

، 1998جوان 17النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما بتاریخ -3

.2002جویلیة 1دخل حیز التنفیذ في 

المؤرخ 44/25المعتمد من طرف الجمعیة العامة بقرار 1989تفاقیة حقوق الطفل لعام إ-4

.40بموجب المادة 1990سبتمبر 2، بدأ نفاذها في 1989نوفمبر 20

23الصادرة بتاریخ 91ج عدد .ج.ر.، ج1992دیسمبر 19صادقت علیه الجزائر في -

.1990سبتمبر 

شتراك الأطفال إالمتعلق ب2000حقوق الطفل لسنة تفاقیةإختیاري الملحق بالبروتوكول الإ-5

283في النزاعات المسلحة، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.2000ماي 25بتاریخ )545(

.2002فبرایر 23دخل حیز التنفیذ بتاریخ -

الإنظمام عتمد وعرض لتوقیع والتصدیق و إالسیاسیة الذي المدنیة و للحقوقالعهد الدولي -6

.1966دیسمبر 06المؤرخ في 2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.1976مارس 23بدأ نفاذها في -

النزاعات المسلحة لعام وارئ و النساء في حالة الطالإعلان الخاص بحمایة الأطفال و -7

1974.

.1990الإفریقي لحقوق الطفل و رفاهیته لعام المیثاق -8

.2002إعلان عالم جدیر بالأطفال لعام -9

.1983ثاق حقوق الطفل العربي لعام می-10
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.1990حمایته و نمائه لعام لإعلان العالمي لبقاء الطفل و ا -11

.1959إعلان حقوق الطفل لعام -12

.1924إعلان جنیف لعام -13

اءات الفوریة للقضاء علیها جر بشأن حضر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإ182رقم  الإتفاقیة-14

1999یونیو1بتاریخ 87عتمدت من طرف مجلس منظمة العمل الدولیة في دورته إالتي 

عتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في التي إ1973لعام  138رقم  تفاقیةالإ-15

.1976یونیه 19تفاقیة في ،بدأ نفاذ هذه الإ1973.06.26تاریخ ب85دورتها 

  :القرارات-خامسا

:قرارات الجمعیة العامة- أ

في )A/61551(اتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة الثالثة51.77قرار رقم -1

:الوثیقة رقم1997فیفري 20 في المنعقدة51دورتها

-A/RES/51.77(1997)

 /601(ةاتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة الثالث 54.149 قراررقم-2

54/A( رقمالوثیقة .2000فیفري  25المنعقدة بتاریخ 54دورتها:

-A/RES/54/149. 25 Février, 2000.

 في)84L/َ54A(ةدون الاحالة الى لجنة رئیسیاتخذته الجمعیة العامة 54.263 قرار رقم -3

:رقم الوثیقة.2000ماي 25في دورتها الرابعة والخمسون بتاریخ   

-A/RES/ 54.263 25(2000).

، 2000جانفي 28المنعقدة في 54اتخذته الجمعیة العامة في دورتها  54.14 قرار رقم-4

  : رقم الوثیقة

-A/RES/54/14(2000)

:قرارات مجلس الأمن -ب 

، 1999اوت  25المنعقدة في 4037اتخذه مجلس الأمن في جلسته1261 قرار رقم -1

:الوثیقة رقم 

-S/RES/1261(1999).
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أوت  11المنعقدة في 4185اتخذه مجلس الامن في جلسته1314قرار رقم  -2

:،الوثیقة رقم2000

-S/RES/1314(2000)

، 2001نوفمبر 20المنعقدة في 4423اتخذه مجلس الامن في جلسته  1379قرار رقم -3

:الوثیقة رقم

-S/RES/1379(2001).

، 2004المنعقدة في افریل494822اتخذه مجلس الامن في جلسته 1539قرار رقم  -4

:الوثیقة رقم

- S/RES/ 1539(2004).

، 2005جویلیة 26في المنعقدة5235اتخذه مجلس الامن في جلسته 1612 قرار رقم -5

:الوثیقة رقم

-S/RES/ 1612(2005).

، 2009أوت  4المنعقدة  في 6176ته اتخذه مجلس الامن في جلس1882قرار رقم -6

:الوثیقة رقم

-S/RES/1882(2009) .

، 2014مارس 7المنعقدة في 7129اتخذه مجلس الامن في جلسته 2143قرار رقم  -7

:الوثیقة رقم

-S/RES/2143(2014).

:القانونیةلنصوص ا -سادسا

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات ج|1966جوان 8المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، معدل و متمم1966جوان 11، الصادرة في 49

یتضمن القانون ،1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

بالقانون معدل ومتمم،1975.09.30لسنة 78عدد..ش.د.ج.ج.ر.المدني،ج

. 31عدد. ش.د.ج.ج.ر.ج.2007مایو13الموافق ل  05.07رقم
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تضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر ی1984یولیو 9مؤرخ في  11- 84رقم أمر -3

مؤرخ .  15. عدد. ش. د. ج. ج. ر. ج2005فبرایر 27المؤرخ في  02- 05رقم 

.2005فیفري  27في 

قانون العقوبات تضمن ی1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -4

بالقانون رقم .معدل ومتمم.1966جوان 8،الصادرة في 49عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج

دیسمبر 24لسنة  84عدد.ش.د.ج.ج.ر.ج.2006دیسمبر20الموافق ل  23.06

2006

صفر 18قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المؤرخ في یتضمن ’155-66أمر رقم -5

22-06والمتمم بالقانون رقم المعدل ، 1966نة یونیو س8الموافق لـ  1389عام 

دیسمبر 20الموافق لـ  1386ذي القعدة عام  29المؤرخ في 

2006دیسمبر24لسنة 84عدد.ش.د.ج.ج.ر.ج.2006

المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08القانون رقم -6

.2008نوفمبر 16

II.الفرنسیةباللغةمراجعال:

A. Ouvrages

1- MAYSTER Magali, des enfants soldats en droit international,

problématiques contemporaines au regard de droit international

humanitaire et du droit international pénal, Paris, pedone coll perspective

international n30, Paris, 2010.

2- KALONJI Anne, la protection des enfants au cœur des premières

poursuites intentées devant la cour pénale international et le tribunal

spécial pour la SIERRA LEON, société et jeunesse en difficulté, n°06 ,

France,2008.

B. Mémoires

1- AURELIE Larosa, la protection de l’enfant en droit international état de

lien, mémoire de Master recherche mention droit international Faculté

science juridiques, politiques sociales, Université de Lille 2,

2003/2004.
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2- PHELLIPEAU Gabriel, La Cour pénale internationale et l’espace

humanitaire, mémoire de Master en Action humanitaire,Paris, 2011.

3- ALBERTINE Alice et KENENG Evouna, le droit international face au

phénomène de l’enfant soldat, mémoire de fin de formation, filière

diplomatie et relations international, option droit et administration

générale, université national de benin, 1999.

4- RENAUT Céline, L’interdiction de recruter des enfants soldats, DEA de

droit public international et Européen, université Paris- sud (Paris XI),

2000.

C. ARTICLE

1- RENAUD Oriane, les droits de l’enfant soldat, contribution de l’union

européen aux efforts de la communauté internationale séminaire de

droit international public, institut d’étude politiques, université de

lyon2, 2009.
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ملخص 

حدد مفهوم الطفل في الكثیر من الاتفاقیات الدولیة مع اختلاف هذه الاخیرة فیما بینها حول 

رغم أن البروتوكول الاختیاري الملحق .سنة 18و 15اعتماد الحد الاقصى لسن نهایة الطفولة بین 

.سنة18حبذ رفع سن نهایة الطفولة إلى 2000حقوق الطفل لسنةباتفاقیة 

كما تم الإقرار له بمجموعة من الحقوق سواء الحقوق العامة بوصفه من فئة المدنیین 

او الحقوق الخاصة باعتباره  الفئة الأضعف في المجتمع وغیر القادر على الصمود في النزاعات 

.المسلحة

حمایة دون آلیة، فقد اجتهد المجتمع الدولي في تكریس الیات تضمن نظرا لعدم امكانیة تصور 

له حمایة لحقوقه سواء تلك الالیات الوقائیة المتمثلة في اللّجان والاجهزة المختلفة، أو تلك الالیات 

.الردعیة المتمثلة في المحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة

Résumé
Le concept de l’enfant a été annoncé dans des différentes conventions

international qui se diffère à-propos de limitation l’âge de l’enfance entre 15 et
18 ans. Bien que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant de 2000 a favorisé relèvement de l'âge de l'enfance à la fin de 18 ans.

Il est admis aussi à un ensemble de droit, soit générale en le considérant de
la catégorie civil, soit des droits spécieux autant qu’un être le plus faible dans la
communauté qui es incapable de résister aux conflits armés.

Et vue qu’on ne peut pas garantir une protection sans un mécanisme, la

société internationale a fourni un efforts pour consécration des mécanismes qui

garantit la protection de l’enfant, ces mécanisme se devers, entre des

mécanismes de comité de prévention et de divers organismes. Ou les

mécanismes de dissuasion dans les juridictions nationales et la Cour pénale

internationale.


